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  تمهيد
يحظى بـالكثير مـن الاهتمـام      ة   للدول قتصاديما زال موضوع الدور الا    

لاقتـصادية   ظـل التطـورات ا     فـي ويثير الكثير من الجدل، وتتزايد أهميته       
وتتعدد الرؤى حـول طبيعـة هـذا الـدور          . يشهدها العالم التي  عية  الاجتماو

 للدولـة إلـى العامـل    قتـصادي ولا يرجع الاختلاف حول الدور الا  . وحدوده
التي  فحسب، وإنما أيضاً لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية         الأيديولوجي

 قتـصادي  وحجم الدور الا طبيعةفيكل هذه العوامل تؤثر . يمر بها كل مجتمع 
 الكلـى   قتصادي نتائج وآثار هذا الدور على الأداء الا       في بالتاليللدولة وتؤثر   

  . للمجتمع
 الـدور   إلى تقليـل  و، أيديولوجياً،   دع ي الذي الفرديإن دولاً تتبنى المذهب     

 للدولة إلى أدنى حد ممكن، مثل الدول الأوربية والولايات المتحـدة          قتصاديالا
.  النمو أيـضاً   في الواقع للدولة دوراً اقتصادياً كبيراً وآخذاً        فيتعطى  واليابان،  

 إلـى   الأيديولوجي جوهره   في يدعو   الذي الاشتراكيكما أن دولاً ترفع الشعار      
تدار بها تلـك    التي  ضرورة سيطرة الدولة على ثروة المجتمع وعلى الطريقة         

ع للمبادرة الفردية علـى   الاتسافيالثروة، مثل الصين، بدأت تفسح مجالاً آخذاً    
وهو ما يوضح أن الأيديولوجيـة ليـست        . حساب سيطرة الدولة بطبيعة الحال    

 للدولـة، وأن اعتبـارات الواقـع        قتصادي العامل الوحيد المحدد للدور الا     هي
 المجتمعـات  فـي  للدولـة    قتـصادي  تحديد الدور الا   في لها أثر يتزايد     العملي
  .الحديثة
ية لـم  الاشتراكالدول  ه   للدولة كما طبقت   تصاديق الدور الا  من الواضح أن  و

يحقق أهدافه بشكل كبير، كما أن أسباب رفض معظم الدول لهذا النهج ليـست              
 إدارة  فـي  المركـزي فقط أسباباً اقتصادية ترجع إلى فشل أسلوب التخطـيط          

اقتصاد بالغ التعقيد، وإنما أيضاً لأسباب سياسية تتعلق برفض نمـوذج الدولـة     
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ولعـل  .  يعتبره العالم المتحضر ضد الحريات وحقوق الإنسان       الذيوالشمولية  
أما بالنسبة للرأسمالية،   .  السابق السوفيتي الاتحاد   هذا هو السبب المباشر لتفكك    

، وذلـك لاعتمادهـا     السياسي الرأسمالية تحقق نجاحاً على الصعيد       فإن الدولة 
 الإنسان، إلا أنها     الحكم، وهو ما يدعم الحريات وحقوق      في الديمقراطيالنظام  

 فـي حت الدولة الرأسـمالية  قد نج ل .لم تحقق نفس الدرجة من النجاح اقتصادياً      
 التأثير علـى    فيفشلت  ور للاقتصاد، إلا أنها     التط تحقيق النمو و   فيالمساهمة  

نمط تخصيص الموارد بحيث يراعى الأولويات الاقتصادية كمـا يحـددها أى            
حيـث  حقيق التوزيع العادل للدخل والثـروة   تفيمعيار مقبول، كما أنها فشلت    

ت المجتمع زيادة كبيـرة،     الثروة بين فئا   توزيع الدخل و   فيدت حدة التفاوت    زا
  . قتصادية بما يصاحبها من بطالة وتضخم مواجهة التقلبات الافيوكذلك فشلت 

  موضوع البحث
 المجتمع المعاصـر    في للدولة   قتصادييواجهها الدور الا  التي  إن المشكلة   

 ظل الفكر القـائم، سـواء   في عدم وصول هذا الدور إلى أهدافه       فيإنما تتمثل   
إن الدولة تهدف اقتـصادياً إلـى تحقيـق    . كان هذا الفكر رأسمالياً أو اشتراكياً   

 إطار من العدالة التوزيعية والتشغيل الكامل للموارد، ويجب أن يـتم            فيالنمو  
إن أقصى  . ترم حقوق الإنسان   يأخذ بالديمقراطية ويح   سياسي ظل نظام    فيهذا  

 حـدود القيـود     في للدولة،   قتصاديما وصلت إليه الرؤية الرأسمالية للدور الا      
لتصحيح اخـتلالات الـسوق مـن       " التدخل"، هو   الفرديالأيديولوجية للمذهب   

خلال السياسات المالية والنقدية للدولة، وعلى وجه الخصوص من خلال زيادة           
 تمويـل هـذا   فيوقد كانت وسيلة الدولة الرأسمالية    .  للدولة الاجتماعيالإنفاق  

لكن هـذا   . الإنفاق المتزايد إما الاقتراض أو الضرائب أو زيادة عرض النقود         
 الواقع للوصول إلى الهدف المـذكور، كمـا أن طـرق        فيالنهج لم يكن كافياً     

  .  نهاية المطاففي التضخمي ظهور الركود فيتمويل هذا النهج ساهمت 
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 الاشتراكية فقد حاولت أن تهيمن على جميع مـوارد المجتمـع،        أما الدولة 
 سبيل تحقيـق النمـو      فيوطبقت الملكية العامة لمعظم الموارد المادية للإنتاج        

 يخاصم الديمقراطيـة  سياسي نهج  إتباع سبيل ذلك إلى     فيوالعدالة، واضطرت   
مكـن   وخسرت ما كان ي    الفردي توليد الحافز    فيوحقوق الإنسان، لكنها فشلت     

 جانب العدالة، وهى المبرر     فيوحتى  . أن تحققه المبادرات الفردية من مكاسب     
 الـذي  الوصول إلى المجتمـع      فيالأساسى للنظام، لم تنجح الدولة الاشتراكية       

 السابق  السوفيتي الاتحاد   في" الاشتراكي"وعدت به مواطنيها، فقد كان المجتمع       
 واسـتغلال النفـوذ     الطبقـي التمييز  مجتمعاً طبقياً يئن فيه الكثيرون من وطأة        

  . أودت بالنظامالتي وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية 
 للدولـة  قتـصادي وانتهى الأمر إلى الحاجة إلى صياغة جديدة للـدور الا         

بحيث يحقق الأهداف المرجوة منه، وبكلمات أخـرى بـرزت الحاجـة إلـى              
ين سالفى الذكر للبحث    ضرورة إعادة التفكير خارج القيود الأيديولوجية للنظام      

  . قتصاديعن صيغ جديدة لدور الدولة الا
 فيالبحث هو محاولة لاكتشاف ما يمكن أن يسهم به الفكر الإسلامى            هذا  و

 للدولة، بغية ترشيد هذا الدور بحيث يصل إلى         قتصاديصياغة جديدة للدور الا   
بـصفة   النمو والعدالة والاستقرار بوجه عام، وبحيث يـصل         فيتحقيق أهدافه   

 الدول الناميـة،    في قتصاديخاصة إلى تحقيق أهداف التنمية وإنجاز التقدم الا       
 . دائرتهافيتقع معظم الدول الإسلامية التي و

   خطة البحث
 للدولـة وعرضـاً   قتصادي القسم الأول تعريف الدور الافييتناول البحث  

 مختصراً لتطوره منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتـى الآن مـن الناحيـة             
 يقـوم   الذي الفكري الإطار   الثاني القسم   فيثم يتناول البحث    . الكمية والنوعية 
وفى القـسم الثالـث مـن       . إسلامي للدولة من منظور     قتصاديعليه الدور الا  
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البحث نتناول مجالات هذا الدور كما يمكن استخلاصها من مصادر المعرفـة            
 القـسم  فـي نستخلص ثم . الإسلامية من كتاب وسنة وأقوال وأفعال للمجتهدين      

 للدولة من وجهة نظـر      قتصاديالرابع العوامل المحددة لحجم وتأثير الدور الا      
  .ونختم هذا البحث بقائمة من النتائج والتوصيات. إسلامية

  التاريخي للدولة وتطوره قتصاديالدور الا: ًأولا
 

  ، ومنهـا  سياسـي نها ما هو م.  حياة المجتمعفيتلعب الدولة أدواراً عديدة  
وهذه الدراسة تركـز علـى الـدور        . اقتصادي، ومنها ما هو     اجتماعيما هو   

 أى  فيوالمقصود بالدولة   .  حياة مجتمع حديث   في تلعبه الدولة    الذي قتصاديالا
التنفيذيـة والتـشريعية    : مجتمع حديث هو مجموع السلطات العامـة الثلاثـة        

كل ما تقوم به تلـك الـسلطات        :  للدولة يقتصادونقصد بالدور الا  . والقضائية
ونتـائج  .  للمجتمـع  قتصادي نتائج الأداء الا   فيالعامة من أفعال بهدف التأثير      

الكفاءة، والعدالة التوزيعية، والنمو،    :  للمجتمع يمكن أن تشمل    قتصاديالأداء الا 
 أى مـن    فـي  فعل من الدولة يهدف إلى التـأثير         فأي. قتصاديوالاستقرار الا 

  .  السابقة يعتبر من منظور تلك الدراسة دوراً اقتصادياً للدولةالجوانب
النـشاط  :  عن طريق أدوات عديدة منهـا      قتصاديوتقوم الدولة بدورها الا   

، قتـصادي  للدولة أو ما يمكن تسميته القطـاع العـام الا          الإنتاجي قتصاديالا
وكـذلك  والسياسات الاقتصادية للدولة بكل أنواعها، والتشريعات الاقتـصادية،    

 يمكن أن تمارسه الدولة من خلال وسائل التأثير المتاحـة           الذي الأدبيالتوجيه  
 فـي وعن طريق تلك الأدوات جميعاً يمكـن للدولـة ممارسـة التـأثير              . لها

 فـي  يحدد تركيب الناتج، كما يمكنها التـأثير         الذي للموارد   الحاليالتخصيص  
  .قتصاديشاط الا مستوى النفيتوزيع الدخل، وكذلك يمكنها التأثير 
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ويقـصد  .  لهـا الوضعيللدولة والدور المعياري يميز الباحثون بين الدور     

للدولة ما يجب علـى الدولـة القيـام بـه لتـصحيح الأداء              المعياري  بالدور  
لا يستطيع السوق القيـام بهـا، وذلـك         التي   للسوق والقيام بالمهام     قتصاديالا

وغنى عن البيان تـأثر هـذا الـدور       . وتعظيم الرفاهية الاجتماعية  بهدف دعم   
التـي   المجتمـع، و   في، بشكل أساسى، بمنظومة القيم الثقافية السائدة        المعياري
  .  القائمالاجتماعي تحديد العقد فيتساعد 

 لتغليب الفرديـة، حيـث      اجتماعي الدولة الرأسمالية مثلاً هناك اتجاه       ففي
عامة على أنها مجموع لمـصالح الأفـراد المـواطنين،          ينظر إلى المصلحة ال   

 فـي  يتحدد دور الدولة برغبات هؤلاء الأفراد وتفـضيلاتهم، سـواء            وبالتالي
 للدولة أن يكون لهـا      ينبغيولا  . قتصادي أو الا  الاجتماعي أو   السياسيالمجال  

أما الدولـة الـشمولية فتعطـى       . يعبر عنها الأفراد  التي  أهداف غير الأهداف    
 فرض أهداف معينة على المجتمع قد لا تتفـق مـع رغبـات          فيها الحق   لنفس

 تفـضيلات الأفـراد     فـي  التـدخل    فـي  تعطى لنفسها الحق     وبالتاليالأفراد،  
والدولـة الـشمولية، بـالمفهوم الـسابق،     . وحرياتهم بما يحقق أهدافها المعينة 

  .  التصور الحديث للدولةفيمرفوضة 
 تقـوم   الذين نحدد من البداية الأساس      وبين هذين التصورين، يمكن لنا أ     

 في الإسلام، وهو العمل على تحقيق مصالح الأفراد المواطنين          فيعليه الدولة   
وهـذه القـيم العليـا      . حدود قيم عليا ترعى العدالة والمصلحة العامة للمجتمع       

 لا يحق للدولة أن يكون لها أهداف تخالف الـشريعة           وبالتاليتحددها الشريعة،   
 التصور الإسلامى تكون أمينة على تحقيق رغبـات    فيفالدولة  . فرادوكذلك الأ 

 نفس الوقت على عدم مخالفـة تلـك الرغبـات        فيالأفراد المواطنين، ورقيبة    
  . العليا للشريعةللمبادئ
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 للدولة فهو يصف ويحلل ما تقوم بـه الدولـة           الوضعيأما بالنسبة للدور    
 عديـدة،   الوضعي قتصاديالا الدور   فيوالعوامل المؤثرة   . على أرض الواقع  

المعيـاري   حاكم أيضاً للدور روهو عنص ذلك الدين،    فيمنها القيم والثقافة بما     
مستوى التنمية الاقتـصادية، ودرجـة انفتـاح        : للدولة، ومنها إلى جانب ذلك    

تتمتـع  التي  ، ودرجة الكفاءة    التكنولوجيالاقتصاد على العالم، ودرجة التطور      
  .(Tanzi 1997)بها الإدارة الحكومية 

المعيـاري   للدولة مع الدور     الوضعي، يتطابق الدور    المثاليوفى الوضع   
للدولـة،  المعيـاري    مع الدور    الوضعي عالم الواقع فيختلف الدور      فيلها، أما   

 حالة المجتمعات الإسلامية،    فيوقد يكون هذا الاختلاف كبيراً، وهو ما يتضح         
وأسـباب هـذا    . لة الدول المتقدمة   حا فيوقد يكون الاختلاف أقل، كما يتضح       

للدولة عديدة، يمكـن    المعياري   والدور   الوضعيالاختلاف والتباين بين الدور     
اختلاف المصالح الخاصة للقـادة الـسياسيين عـن مـصالح          : أن نرصد منها  

يقع فيها صناع السياسة، وضعف الرقابة على تنفيذ        التي  المواطنين، والأخطاء   
 السلبية المتراكمة مـن سياسـات سـابقة، وكـذلك           روالآثاالسياسات العامة،   

 إعاقة جهود الإصلاح لدور الدولـة،       فيالضغوط السياسية الخارجية ودورها     
  . حالة الدول المتخلفةفيوهو ما يلاحظ 

 
 الاقتـصاد أن نلاحـظ      في لدور الدولة    التاريخينحاول من خلال السرد     

وبـين   فتـرة زمنيـة معينـة     فـي السائدة  ية  رالارتباط بين الأفكار النظ   مدى  
 نفس الفترة، كما أننا نحاول ملاحقـة        في السياسات المطبقة على أرض الواقع    

 قتـصادي  لحق بالنظريات المتعلقة بالـدور الا      الذيالأسباب التاريخية للتطور    
 فـي لموضوع ثـم     فهم طبيعة وأبعاد ا    فيللدولة، وكلا الأمرين إنما يساعدان      

محاولة الإفادة من الفكر الإسلامى لإثراء المناقشة حول أزمة الفكر المتعلقـة            
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 فـي  للدولة   قتصادي نعرضه هنا يمكن تقسيمه إلى الدور الا       الذيوالتطور  . به
سادت حول هذا الدور خلال     التي  ، ثم الأفكار والممارسات     الكلاسيكيالتصور  

لة الرفاهية، وفى نفـس الفتـرة الزمنيـة    العصر الكينزى وما يمكن تسميته دو  
يمكن متابعة تجربة الدولة الاشتراكية وما آلت إليه، ثم نتابع أفكـار الليبراليـة       

عارضت معظم السياسات الكينزية ودعـت إلـى تقليـل الـدور            التي  الجديدة  
   . للدولة، وأخيراً الأزمة الراهنةقتصاديالا
  الدولة الرأسمالية الكلاسيكية) أ(

 قتـصادي تكون نقطة البدء المناسبة لعرض مختصر لتطور الدور الا    ربما  
يـصطلح  التـي    الفترة الكلاسيكية أواخر القرن الثـامن عـشر، و         هيللدولة  

فقد تأثرت تلـك الفتـرة      . الاقتصاديون على تسميتها فترة الرأسمالية التنافسية     
قتنـاع  ، كما ساد خلالهـا الا     عن الوظيفة التخصيصية للدولة   بأفكار آدم سميث    

الوظيفـة التخصيـصية     و .بمزايا حرية التجارة وسياسة عدم التدخل     " النظري"
يعجز السوق عن    تعنى استخدام الدولة لبعض موارد المجتمع لتوفير ما          للدولة

ذا على القيـام    قد تركز دور الدولة طبقاً له     و. توفيره من مرافق وخدمات عامة    
وعلى الرغم مـن أن     . القضاءع و بالأشغال العامة وتوفير خدمات الأمن والدفا     

 مجالات هامة أخرى، مثل التعليم والصحة والبنية الأساسـية،          فيتدخل الدولة   
 كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ظل       الحكوميكان ضرورياً، إلا أن الإنفاق      

 فرنسا وألمانيا وانجلترا حتى أواخر القرن       في% ١٠منخفضاً بحيث لم يتجاوز     
  ). Salavisa 2003(التاسع عشر

 فـي  النظـري لكن على الرغم من سيادة الأفكار الكلاسيكية على الصعيد       
 قتـصادي  حمايـة النـشاط الا     فيتلك الفترة، إلا أن الدولة كان لها دور نشط          

 بريطانيا، رائدة الدعوة إلى الاقتصاد الحر، إلى        فيفقد اتجهت الدولة    . الوطني
صناعة الوطنية، على الرغم مـن       سياسات اقتصادية كان هدفها تشجيع ال      إتباع
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 سياسـة التجـارة الحـرة ومبـدأ عـدم           إتبـاع اعترافها المعلن بـضرورة     
وكانت الوسيلة الأولى والأكثر أهمية لهذه الـسياسة  ).  (Chang 2002التدخل

فقد كانت بريطانيا تفرض حمايـة      .  الحماية عن طريق التعريفة الجمركية     هي
، أى  ١٨٢٠ت المصنعة الواردة حتى عـام       تعريفية مرتفعة للغاية على المنتجا    

حتى بعد جيلين تقريباً من بدء ثورتها الصناعية، وفى وقـت كانـت متقدمـة               
كمـا كانـت    . بخطوات كبيرة على الدول المنافسة لها من الناحية التكنولوجية        

تنتهج إجراءات أخرى مثل حظر الواردات من المنتجات الأجنبيـة المتفوقـة            
 ومنتجات القطن الهندية، وهـو      الأيرلنديةتجات الصوف   على منتجاتها، مثل من   

 بريطانيا على التفوق    فيما وجه ضربة قوية لتلك الصناعات وساعد منافسيها         
  . عليها

 فـي  الفعلـي  التنفيـذ  فيونستطيع القول بأن سياسة التجارة الحرة لم تبدأ    
ة  منتصف القرن التاسع عشر عندما قدمت إصلاحات ضـريبي         فيبريطانيا إلا   

 تضمنت خفض عدد البنود الخاضعة للتعريفـات والحظـر مـن            ١٨٦٠عام  
 بنداً فقط، ومن المهم للغاية هنـا أن نـدرك أن التفـوق              ٤٨ بنداً إلى    ١١٤٦

 مكن بريطانيا من التحول إلى نظام التجارة الحرة لـم يكـن             الذي التكنولوجي
ة ظلـت   يمكن الوصول إليه إلا عن طريق حواجز عالية من الحماية الجمركي          

 فـي ، بما   البريطاني، وأن هذا التحرير للاقتصاد      السنينمفروضة لعشرات من    
 الحياة الاقتصادية إنما جاء بعد مئة       فيذلك تأكيد الدعوة إلى تقليل تدخل الدولة        

عام من دعوة آدم سميث، وأنها قد تمت تحت إشراف وسـيطرة كاملـة مـن                
 بريطانيا فيجارة الحرة وسرعان ما انتهى عصر الت. (Chang 2002)الدولة 

 وأعادت فرض الحماية الجمركية لصناعاتها علـى        الصناعيبأن فقدت تفوقها    
 الواقع ملاحظة هذا النمط من السلوك       فيويمكن  . ١٩٣٢ عام   فينطاق واسع   

 نهضتها الصناعية على    في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً حيث اعتمدت        في
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قوداً طويلة ثم قامت بالدعوة إلى التجـارة  حواجز عالية من الحماية استمرت ع     
 بلا منـازع بعـد انتهـاء الحـرب          الصناعيالحرة فقط عندما ضمنت تفوقها      

  . العالمية الثانية
 عصور نهضتها الأولى وسـائل أخـرى   فيلقد مارست الدولة الرأسمالية    

لتطوير الاقتصاد، بالإضافة إلى الحماية الجمركية للصناعة الوطنيـة، منهـا           
 البحوث الزراعية ومنح أراض تملكها الدولـة إلـى المجمعـات    فيتثمار  الاس

 التعليم  فيالزراعية مع تقديم أنواع الدعم المختلفة لها، وزيادة الاستثمار العام           
 تطـوير  فـي وتطوير البنية التحتية، ويلاحظ دور وزارة الـدفاع الأمريكيـة          

 استفادت منه   والذير  الاقتصاد عن طريق الإنفاق الهائل على البحوث والتطوي       
معظم قطاعات الاقتصاد، حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما يلاحـظ            

 مجـال الـصحة والـدواء       في العلمي النهوض بالبحث    فيدور الدولة الحاسم    
(Chang 2002).  

 قتـصادي  الـدور الا   فيإن الشواهد التاريخية السابقة تدل على ملمح هام         
لقرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحتى منتصف القرن         ا فيللدولة الرأسمالية   

العشرين، وهو التباين بين ما توصى به النظرية، ومـا يجـرى علـى أرض               
 التفوق قد تغلبت على القيود      في والرغبة   الوطنيإن اعتبارات الصالح    . الواقع

 تلك الفترة بحيث مارست الدولة كل مـا         في الدولة الرأسمالية    فيالأيديولوجية  
، وبعد أن   التكنولوجين أن تمارسه لدعم صناعاتها الوطنية وإنجاز تفوقها         يمك

 سياسة تحرير التجارة وتقليـل      إتباعأنجزت كل ذلك دعت بقية دول العالم إلى         
 فـي  للدولة إلى أدنى حد ممكن حيث أصبح ذلك ولا شـك             قتصاديالدور الا 
  .صالحها
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   ودولة الرفاهية الثورة الكينزية) ب(
جتمع الرأسمالى برغم تفوقه الكاسح بعد انتهاء الحرب العالميـة          إلا أن الم  

الثانية كان يعانى من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، وسوء توزيع الدخل           
لقـد أعلـن    . والثروة، والتقلبات الاقتصادية وما يصاحبها من بطالة وتـضخم        

 ـ   لاثينيات من القرن العشرين      الث فيالركود الكبير     ماليةبوضوح عن فشل رأس
، وأثبت كينز نظرياً بأن اقتصاد السوق       قتصادي ضمان الاستقرار الا   فيالسوق  

مـا  و  ه كل الأوقات، و   في على تحقيق التوظيف الكامل      تلقائيغير قادر بشكل    
لة الرأسمالية لـضمان الاسـتقرار    النقدية للدو مهد لاستخدام السياسات المالية و    

ضرائب المرنة وبرامج الأشـغال      ذلك ال  في، بما   التضخمو  مواجهة الركود أ  و
 كوسيلة أساسـية    قتصادي القطاع العام الا   فيالعامة وإعانات البطالة والتوسع     

 إطار ما يعرف بوظيفة تحقيـق       في لضمان أعلى مستوى ممكن من التوظيف،     
  .قتصاديالاستقرار الا

 قتـصادي  التحليـل الا   فـي كذلك يجب التنبه إلى أن ظهور مفاهيم جديدة         
، والآثـار  public goodsء عليها مـن قبيـل الـسلع العامـة     وتسليط الضو

، منذ الخمسينات، كان قد أعطى هو الآخـر تبريـراً   externalitiesالخارجية  
حيث يتضح أن السلع العامة، مع أهميتها، يعجز        . الحكومينظرياً صلباً للتدخل    

عن توفيرها القطاع الخاص لعدم وجود حافز لديه لإنتاجهـا، وذلـك لوجـود           
، وهى تـشير إلـى صـعوبة    free rider problemمشكلة الراكب بالمجان 

 تكلفة السلعة من استهلاكها، وهو ما يقتضى توفيرهـا  فياستبعاد من لا يساهم    
كما يتضح أن الكثيـر مـن الـسلع يـصاحب إنتاجهـا أو              . من جانب الدولة  

ة لا يأخـذها  استهلاكها آثاراً خارجية سلبية أو إيجابية، وأن هذه الآثار الخارجي   
 حسبانه عند تقرير الكمية المنتجة، وهـو        فيالقطاع الخاص المنتج لتلك السلع      

 الإيجـابي  الخارجيينتجها السوق من السلع ذات التأثير       التي  ما يجعل الكمية    
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ينتجها الـسوق مـن     التي   زيادتها، ويجعل الكمية     بالتالي وينبغيأقل مما يجب    
 الإقلال منها،   بالتالي وينبغي أكثر مما يجب     السلبي الخارجيالسلع ذات التأثير    

 حالـة   فـي  بفرض ضريبة    الحكوميوهو ما لا يحدث إلا عن طريق التدخل         
 الإيجـابي  حالـة الـسلع ذات الأثـر         في ومنح إعانة    السلبيالسلع ذات الأثر    

(Hyman 2010) .  
 قتـصادي  شهده الدور الا   الذي التوسع الكبير    فيكل تلك العوامل ساهمت     

 امتد من أواخـر     والذي الرأسمالية فيما يمكن تسميته بالعصر الكينزى،        للدولة
لقد أسند النظام الرأسمالى    . منتصف القرن العشرين وحتى منتصف السبعينيات     

تحقيق الاستقرار ومواجهة البطالـة، كمـا       وظيفة  إلى الدولة خلال هذه الفترة      
 فـي فوارق الـصارخة    ل مقتضاها التقليل من ا    توزيعيةأسند إليها أيضاً وظيفة     

، الخدمات العامة  الفقراء إلى الحاجات الأساسية و     ضمان وصول توزيع الدخل و  
ضـرائب الـدخل   : وأصبح من الإجراءات الحكومية الشائعة على نطاق واسع       

 على  الحكوميكما مثل الإنفاق    . التصاعدية، ودعم السلع الأساسية، والإعانات    
 إطار ما عرف بدولـة      في التوزيعية   التعليم والصحة أحد جوانب هذه الوظيفة     

حيث وصل الإنفاق العام إلى مستويات غير مسبوقة، وتركز معظـم           . الرفاهية
 على نطاق واسع، والخدمات     العالي ذلك التعليم    فيهذا الإنفاق على التعليم بما      

  . الشاملالاجتماعيالصحية، والضمان 
  تجربة التخطيط الشامل للاقتصاد ) ج(

 الظهور أحزاب   فيترة، فترة تفوق الأفكار الكينزية، بدأت        نفس هذه الف   في
التـي   الأفكـار الماركـسية    معظم دول العالم تدعو إلى       فياشتراكية انتشرت   

 توزيع الدخول   فيلتفاوت الصارخ   الناقدة ل و  أثناء القرن التاسع عشر    فيسادت  
جحـت  ون.  المجتمع الرأسمالى والداعية إلى العدالـة والمـساواة  فيوالثروات  

 الـسوفيتي  ما كان يعرف بالاتحـاد       في ثورتها وأنشأت دولتها     فيالاشتراكية  



– – 

 

 - ٤٢٤ -

 المجـال   في الدولة   تمارسهودول الكتلة الشرقية، ومارست أقصى ما يمكن أن         
، لقد تولت الدولـة الإجابـة   القومي وهو التخطيط الشامل للاقتصاد  قتصاديالا

المـزارع، وخططـت    على كل الأسئلة الاقتصادية وأممت جميع المـصانع و        
  . الإنتاج والاستثمار والدخول والتجارة الخارجية

 قتـصادي  تحقيق معدلات هامة للنمـو الا    فيلقد نجحت الدولة الاشتراكية     
 فـشلت  تتظهر مشكلاوبناء قدرة عسكرية هائلة، إلا أنه وبمرور الزمن بدأت   

 راطـي البيروق والجمـود  الفرديإن ضعف الحافز    .  إيجاد حلول لها   فيالدولة  
وخطأ تقديرات الدولة أصبحت أموراً معتادة صاحبها إهدار الكثير من الموارد           

الانتظار للحصول على الـسلع     طوابير  والسوق السوداء،   وأصبحت  . والطاقات
تعانى منها كافة الـدول     الأساسية، والوساطة، والمحسوبية، والرشوة مشكلات      

 تـسيطر  لكيدولة الاشتراكية،    كما أن ال   .)١٩٩١عابد   (الاشتراكية بلا استثناء  
على الاقتصاد، كانت قد اضطرت إلى تأميم الممتلكات الخاصة من المـصانع            

 بكل درجاته وأشكاله، وهو ما مثل اعتداءا        السياسيوالمزارع واستخدام القهر    
كانت تكلفـة التحـول إلـى نظـام         لقد  . صارخاً على حقوق الإنسان وحريته    

 طبقة ملاك الأراضى الذين رفضوا الاندماج       المزارع الجماعية والقضاء على   
أن فقـد  ) ١٩٤٠ – ١٩٢٨( الفترة الاسـتالينية  في نظام المزارع الجماعية  في

 فـي  ستة ملايين من البشر حياتهم، كما أنتجت تلك السياسة الزراعيـة             حوالي
.  على عكس ما كـان يتوقعـه المخططـون    الزراعي الناتج   فيالنهاية انهياراً   

 إلى  ١٩٢١الأولى كانت من عام     : السوفيتية مجاعتين خطيرتين  وشهدت الدولة   
 عـشرة   حوالي فقد فيهما    ١٩٣٣ إلى عام    ١٩٣٢ والثانية من عام     ١٩٢٣عام  

 الزراعـي  الناتج   فيملايين من البشر حياتهم، ولقد كانت كارثة الانهيار الحاد          
صـاحبت النظـام الجديـد بالإضـافة إلـى سـوء الإدارة الحكوميـة               التي  
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خفـاجى  ( المجاعة الثانية على وجه الخصوص      فيروقراطية سبباً مباشراً    والبي
٢٠١٣.(  

 فـي  للدولـة    قتـصادي لكل تلك الأسباب فشل هذا النهج مـن الأداء الا         
الاستمرار، ونشأت الدعوة إلى تفكيك سيطرة الدولة على الاقتصاد وخصخصة          

  .ة فلك الأفكار الليبراليفيالقطاع العام، والعودة إلى الدوران 
   للدولة  قتصادي والدعوة إلى تقليل الدور الاالليبرالية الجديدة) د(

 أزمة هيكلية حـادة شـهدتها       في مشارف السبعينيات    فيدخلت الرأسمالية   
، فقـد تـردت     التـضخمي  الركود   فيدول العالم المتقدم، تبلورت تلك الأزمة       

الأعمـال   قطاعات الإنتاج بشكل مستمر وهو ما دفع رجال          فيمعدلات الربح   
 فـي  معدلات البطالـة،     بالتاليإلى خفض أو إيقاف خطط الاستثمار، وزادت        

وتعرضت الثورة الكينزيـة، نتيجـة      . نفس الوقت جنح التضخم إلى آفاق عليا      
التـي  لذلك، لحصار فكرى طاحن من خلال هجمات المدرسة النيوكلاسيكية، و         

ية وعلـى رأسـها     تعانى منها الرأسـمال   التي  نسبت كافة الأزمات والمشكلات     
 الواقع عن الرد    فيوعجز الكينزيون   . الحكومي إلى التدخل    التضخميالركود  

وفى نفس الوقـت لـم يحقـق        . أو اقتراح سياسات جديدة للخروج من الأزمة      
التـي   معظم الدول النامية في للدولة أهدافه قتصادي الدور الافيالتوسع الكبير   

غم من هذا التوسع طيلة أكثر من ثلاثة        فعلى الر . طبقته كوسيلة لإنجاز التنمية   
 الكلى لمعظم تلـك الـدول       قتصاديعقود متتالية بعد الاستقلال، ظل الأداء الا      

سوء تخصيص الموارد، وسوء توزيع الدخل، ومظـاهر        : يعانى من مشكلات  
بل إن كثيـراً    .  الكلى قتصادي، واختلال التوازن الا   قتصاديعدم الاستقرار الا  

ى أن دوراً محدوداً للدولة لكن مصمم بشكل جيد أدى إلـى  من الأدلة أشارت إل   
 ونيوزيلنـدا ،  وشـيلي  حالة دول جنوب شـرق آسـيا،         فينتائج أفضل، كما    

(Tanzi 1997)  .  
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 دولـه   فـي شهدها العالم الرأسمالى سـواء      التي  ولقد أفرزت تلك الأزمة     
 الجديـد  ليبرالـي الالمتقدمة أو النامية أشد تيارات الليبرالية تطرفاً، وهذا التيار     

الفـرع  ): ٢٠٠٠زكـى   ( الحقيقة إلى فرعين رئيسيين      فيالمتطرف قد انقسم    
 للدولة واستند إلـى أن الحريـة    قتصاديالأول نادى بضرورة تحجيم الدور الا     

 أساس حياة الفرد والمجتمع، وأنه لا تعارض بين سعى الفـرد            هيالاقتصادية  
 الرأسمالية كنظـام يقـوم      للبحث عن مصلحته وتحقيق مصلحة المجتمع، وأن      

على حرية السوق كفيلة بأن تصحح أخطاءها بنفسها بشرط أن يحمى المجتمع            
  .  الحياة الاقتصاديةفيهذه الحرية ويقلل من سلطة الدولة وتدخلها 

كانت تطبقها الدولـة مثـل      التي  واتخذ الهجوم على السياسات الاجتماعية      
ات التعليم والصحة وغير ذلـك       ودعم خدم  الاجتماعي والضمان   السلعيالدعم  

 عجـز   فـي أهمية محورية لدى هذا الفكر على أساس أنه الـسبب المباشـر             
تنتج عن الطرق المتبعة لتمويـل هـذا   التي الموازنة الحكومية وكل المشكلات  

إن على الدولة، طبقـاً     . قتصاديالعجز مثل التضخم والبطالة وتراجع النمو الا      
 ضـمان   هـي ، فليـست مهمتهـا      قتصادياط الا لهذا الفكر، أن تبتعد عن النش     

التوظف الكامل أو تحقيق دولة الرفاهية، وإنما تأدية وظائفها التقليدية من أمـن      
 رأى  فييجب على الدولة القيام بها      التي  ودفاع ومرافق، على أن أخطر المهام       

هؤلاء هو ضبط السياسة النقدية، بحيث تتناسب الكتلة النقديـة مـع مـستوى              
الناتج، فهم يرون أن حجم الكتلة النقدية والـتحكم فيهـا هـو أهـم               الدخل أو   

  .المتغيرات الاقتصادية
 نـادى   الـذي  الليبرالية الجديدة فهو الفرع      في ظهر   الذي الثانيأما الفرع   

بخفض الضرائب على الدخول والثروات الكبيرة وبيع المؤسسات الاقتـصادية          
 إن الـضرائب المرتفعـة علـى        .كانت تملكها الدولة إلى القطاع الخاص     التي  

 نظرهم المسئولة عن تدهور حـوافز العمـل   في هيالدخول والثروات الكبيرة  
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 واتـساع   الضريبي المسئولة عن ظاهرة التهرب      هيوالادخار والاستثمار، بل    
التـي  وبما أن معظم المؤسسات الاقتصادية . الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة 
 يعم القطاع العام    الذيب سوء الإدارة والتسيب     تديرها الدولة تحقق خسائر بسب    

وتبنـت  . فإن الحل لرفع كفاءة تلك المنشآت هو تحويل ملكيتها للقطاع الخاص          
هذا النهج بصفة خاصة المؤسسات الدولية المالية المانحـة للقـروض للـدول             

  . المتخلفة
لكن السؤال الهام، هل تبنت الدول الرأسمالية هذه الـسياسات فعـلاً؟ إن              
الكثير من الدول النامية نفذت تلك السياسات تحت ضـغط الجهـات الدوليـة              

 اعتقادنا أن الوضع لم يكن كـذلك بالنـسبة للـدول         فيالمانحة للقروض، لكن    
لقد ظلت الدولة الرأسمالية تقوم بوظائف ثلاثة تمخض عنها التطـور        . المتقدمة

خصيـصية،  الوظيفـة الت  :  استمر لأكثر من قرنين ونصف من الزمـان        الذي
 Musgrave) قتـصادي فة تحقيـق الاسـتقرار الا  وظيوالوظيفة التوزيعية، و

الوظيفـة   الناتج، و  تعديل هيكل  وتتضمن الوظيفة التخصيصية للدولة      .(1989
 قتصاديالتوزيعية تقتضى تعديل توزيع الناتج، أما وظيفة تحقيق الاستقرار الا          

لتركيـز علـى الوظيفـة       بل إننا نلاحظ زيـادة ا      .فتقتضى تعديل حجم الناتج   
 كبير مثل اقتـصاد الولايـات المتحـدة         رأسمالي اقتصاد   فيالتوزيعية للدولة   

 النوعيالأمريكية خلال العقود الأخيرة وهو ما يمثل مرحلة جديدة من التطور            
 للدولة الرأسمالية، ويتضح هذا من زيـادة المـدفوعات          قتصادي الدور الا  في

 حـوالي  الستينيات إلى    في% ٣٠ حواليم من   التحويلية كنسبة من الإنفاق العا    
  . (Hyman 2010) ٢٠٠٨ في% ٦٠

انتشرت وذاع صيتها ما بين الدول      التي  " العودة إلى السوق  "إن الدعوة إلى    
 العالم المتقدم، ولم تؤثر تـأثيراً       فيالنامية منذ الثمانينيات لم تكن بتلك الجاذبية        

 ألقى بظلالـه  الذي للدولة قتصاديلا للدور ا  التصاعديكبيراً على الاتجاه العام     
 زيادة الإنفاق العام كنسبة مـن       في، وقد تجلى هذا الاتجاه      الماضيعلى القرن   
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عـام  % ١٢ حـوالي  معظم الدول الصناعية مـن       فيالناتج المحلى الإجمالى    
وكمثال فقـد زاد  . (Tanzi 1997). ١٩٩٥ عام في% ٤٥ حوالي إلى ١٩١٣

 الولايـات المتحـدة مـن       فيج المحلى الإجمالى    الإنفاق العام كنسبة من النات    
  .(Hyman 2010) ٢٠٠٨عام % ٣٥ إلى ١٩٢٩عام % ٩,٤

  الوضع الراهن) هـ(
 للحكومـة   الاجتمـاعي إن السياسات الليبرالية الجديدة مثل خفض الإنفاق        

وخفض الضرائب على الدخول والثروات الكبيرة والخصخصة أدت جميعهـا          
ل لصالح الطبقات الغنية وصاحبها المزيد من سوء        إلى عملية إعادة توزيع الدخ    

تخصيص للموارد الاقتصادية وهو ما يضر إضراراً بالغاً بالعدالة الاجتماعية،          
كما أنها أدت إلى تفاقم البطالة وانخفاض مـستوى معيـشة كاسـبى الأجـور         

 الـسيطرة علـى     فـي  نفس الوقت،    فيولم تنجح تلك السياسات،     . والمرتبات
ز الموازنة إلا بشكل مؤقت، فما لبثت التوازنـات الاقتـصادية           التضخم أو عج  

التي هذا بالنسبة إلى الدول النامية      ). ٢٠٠٥العدل  (الكلية أن انهارت من جديد      
 تبنى تلك السياسات، أما الدول الرأسمالية المتقدمة فقـد كانـت            فيكانت جادة   

 الاتساع، خاصة   يف للدولة آخذ    اقتصاديأكثر حذراً، فلقد احتفظت دوماً بدور       
، وذلك للحد من الآثار المصاحبة لسوء توزيع الدخل         )١(الاجتماعي الجانب   في

  .والثروة وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية
 فـي  ضوء كل ما تقدم من المتوقع أن تحتدم الأوضـاع الاجتماعيـة              في

جديدة  كل من الدول المتقدمة والنامية المطبقة لسياسات الليبرالية ال         فيالمستقبل  
 الدول المتقدمة بحيث    في للدولة   قتصاديعلى السواء إذا لم يتم ترشيد الدور الا       

                                         
 مع حرص الدول المتقدمة على تقديم النصح للدول النامية بخفض الإنفـاق الاجتمـاعي             )١(

جد أنه في اقتصاد رأسمالي كبير مثل اقتـصاد الولايـات   كسبيل للسيطرة على العجز، ن 
% ٣٠المتحدة الأمريكية زادت المدفوعات التحويلية كنسبة من الإنفاق العام من حوالي            

  .(Hyman 2010). ٢٠٠٨في عام % ٦٠في الستينات إلى حوالي 
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يعمل على تعديل تخصيص الموارد الاقتصادية وتحسين توزيع الدخل، وذلـك           
، وبحيث يعمل على إنجاز أهداف التنميـة        قتصادي إطار من الاستقرار الا    في
 عناصـر هـذا   فـي ة النظر وهو ما يلفت إلى ضرورة إعاد   .  الدول النامية  في

  . تحقيق الأهداففيالدور ومدى فاعلية تلك العناصر 
إسلامي للدولة من منظور قتصادي للدور الاالفكريالإطار : ًثانيا 

 إطار الفكر الإسلامى جدلاً كبيراً، يتراوح ما بين         فييثير مصطلح الدولة    
علاقة بين   الإسلام، وأن الإسلام هو مجرد       فيتصور البعض عدم وجود دولة      

تفرض على  التي  ، إلى قول البعض بما يشبه الدولة الدينية الشمولية          هالعبد ورب 
 كل شئون حياتهم، بل وتقاتل من يخالفهـا         فيالناس تعاليم الدين قهراً وتتدخل      

لذا تمس الحاجـة إلـى      . الرأى داخلياً وخارجياً، مروراً بحالات وسيطة عديدة      
حديث وخصائصها العامة مـن منظـور        مجتمع   فيتوضيح المقصود بالدولة    

 معتدل، قبل الحديث عن أهداف الدولة الاقتصادية ومجالات         حضاري إسلامي
  . عليها أن تقوم به لتحقيق تلك الأهدافينبغي الذي قتصاديالدور الا

 
القيام بوظيفة دينيـة    صلى االله عليه وسلم إلى       النبيلقد وجه القرآن الكريم     

 الـوحي تـلاوة   :  أكثر من موضع وهى    فيكلفه االله تعالى بها وذكرها القرآن       
لكن التاريخ يـشهد    . )١( على الناس، وتعليمهم، وتزكية نفوسهم وترقيتها      الإلهي

                                         
 م رسولاً منْهم يتْلُـو    ربنَا وابعثْ فِيهِ  (:  قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام        )١(

        كِـيمالح زِيـزأَنتَ الع إِنَّك كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيو اتِكآي هِملَيالبقـرة   ()ع /
  يتْلُو لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم          (: ، وقال تعالى  )١٢٩

 )علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُواْ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِـينٍ             
علَيهِم  الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منْهم يتْلُو       هو(: ، وقال تعالى  )١٦٤/ آل عمران   (

زياتِهِ وبِينٍآيلَالٍ ملُ لَفِي ضإِن كَانُوا مِن قَبةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيو الجمعة  ()كِّيهِم /
٢.(  
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أنه صلى االله عليه وسلم، إلى جانب وظيفته تلك، كان قـد أقـام دولـة بكـل                  
 صـلى االله    النبـي باشرها  التي   من السلطات    مقوماتها الأساسية، ذلك أن كثيراً    

؛ فقد كـان يفـرض بمقتـضاها    )١( الواقع سلطات حكوميةفيعليه وسلم كانت   
عقوبات جنائية على من يخالف أحكـام التـشريع الإسـلامى، ولـم يكتـف               

يفرضها الدين، كما كان له عمال إداريون وماليون،        التي  بالجزاءات الأخروية   
  . وكان له جيش مسلح

 صلى االله عليه وسلم هو حامل الرسـالة الإسـلامية           النبيعنى ذلك أن    وم
 فـي ومؤسس الدولة الإسلامية أيضاً، بل يمكن القول بأنه أنشأ حكومة مركزية     

المدينة، وعين حكاماً للأقاليم خاضعين لتلك الحكومة، وأن الصحابة بعد وفاته           
أنـشأها،  التـي   الدولة  صلى االله عليه وسلم لم ينشئوا دولة وإنما وسعوا رقعة           

  ).  ٢٠١١ السنهوري(كان يتوقع لها هذا الاتساع وتنبأ به قبل وفاته التي و
 صدر الإسلام دولة حق وقانون ولم تكن دولة تغلـب أو          فيوكانت الدولة   

 الإلهي الوحي تكوينها وحركتها إلى توجيهات      فيعدوان، ذلك أنها كانت تستند      
 اختيـار  فـي اة والشورى وتقرير حرية الناس  الداعية إلى إقامة العدل والمساو    

كما كانت تستند أيضاً إلى مـا       .  مجال التصرف الخاص   فيعقائدهم وحريتهم   
يتم التوافق عليه بين أفراد المجتمع من قواعد وأحكام تمثل وثـائق دسـتورية              

                                         
وكان هذا بطبيعة الحال تنفيذاً للتعاليم الإلهية الواردة في القرآن الكريم، والتي توجه إلى               )١(

   )وشَـاوِرهم فِـي الأَمـرِ   ( :إقامة تلك الدولة على أسس معينة، من ذلك قولـه تعـالى          
وبطبيعة الحال لا يشاور النبي صلى االله عليه وسلم في أمـر دينـي       ) ١٥٩آل عمران   (

 )خُذْ مِن أَموالِهِم صـدقَةً   (: ولكن يشاور الصحابة في أمور الدولة والحكم، وقوله تعالى        
فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ   : "تكليف مالي تقوم عليه حكومة، وقوله تعالى       ، وهو )١٠٣التوبة  (

أمر صريح بإقامة شريعة ولا يكون ذلك إلا عن طريق حكومة،            وهو) ٤٨المائدة  " (اللّه
غيـر   إقامة الـصلح أو    إعلان الحرب أو   وغير ذلك من آيات توجه إلى إعداد القوة أو        

  .ذلك مما يدخل كله في أمور الدولة والحكم بلا خلاف
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وقد استقر هذا المعنى لدى الصحابة والتابعين وأمة الإسـلام   . بالمفهوم الحديث 
  .قرونعلى مدى 

 حـضاري  إسـلامي ، نتصور أن الحديث عن الدولة من منظور         وبالتالي
معتدل يدور حول دولة حديثة يحكمها دستور يتخذ من الـشريعة الإسـلامية              

 يتوافـق عليـه   الـذي  دولة تعمل على أساس الدسـتور     فهيمرجعاً قيمياً له،    
 صـلى   النبيفالمجتمع، إذ لا يكفى القول بأن دستور الأمة هو القرآن الكريم،            

 وجود القرآن الكريم، فوجـود القـرآن        فياالله عليه وسلم أنشأ وثائق دستورية       
 يضبط القواعـد ويحكـم      الذي نظام الدولة، عن الدستور      فيالكريم لا يغنى،    

العلاقات ويصوغ جميع ذلك صياغة دستورية محكمة الدلالـة بينـة الحـدود             
 ما توافق عليه المجتمـع      ذلك أن الدستور وثيقة تشتمل على     ). ٢٠١١عمارة  (

. فيما يتعلق بشئون الدولة والحكم بشرط ألا يتعارض مـع ثوابـت الإسـلام             
 الدستور شكل حكومته وطريقـة تـشكيلها      فيوللمجتمع المسلم أن يحدد لنفسه      

وحدود سلطتها وطريقة محاسبتها وكيفيـة إقالتهـا، وأن يخـتط لنفـسه مـن         
ما يـشاء طبقـاً لتطـور المجتمـع         تحميه من استبداد الحكام     التي  الضمانات  

  . هذا المضمارفيوتجاربه، وله أن يفيد ممن سبقه من المجتمعات 
   دولـة مواطنـة   هـي تحكم المجتمع المسلم الحديث التي  كذلك فإن الدولة    

. لا مكان فيها للتمييز بين المواطنين على أساس الـدين أو أى اعتبـار آخـر               
يحكمهـا  التي   الأمة   فيتجمع الناس   التي  ويجادل البعض بأن الآصرة الوحيدة      

 يجـب أن  الفقهـي  التفكيـر    في آصرة الدين، وهذه طريقة تقليدية       هيالإسلام  
تحررت مـن   التي  إن الدول   .  لحق بالمجتمع الحديث   الذيتتطور طبقاً للتطور    

 آخر غير دولة الخلافـة      شيء هي بعد سقوط الخلافة     الغربيربقة الاستعمار   
 لها  الرسميمع ذلك فإن تلك الدول تعتبر الإسلام الدين         الإسلامية التاريخية، و  

فنحن إذن أمام دول جديدة شـارك       .  للقوانين الرئيسيوتعتبر الشريعة المصدر    
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 قامت علـى أسـاس      وبالتالي بنائها على قدم المساواة المسلمون وغيرهم،        في
  واقـع الـدول    فيمكان  " أهل الذمة "جديد هو أساس المواطنة، ولم يعد لمقولة        

  .قامت على هذا الأساس الجديدالتي 
ومن خصائص الدولة الحديثة من وجهة نظر إسـلامية اعتمـاد النظـام             

 يمكن اعتباره الـصيغة     والذي القائم على الانتخاب الحر المباشر،       الديمقراطي
وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر     (الإسلامية    الشورى مبادئالعصرية لتحقيق   

 سـلمى   وتداولام من تعددية، ومنافسة سياسية،      ، بما يضمنه هذا النظ    )٢٠١١
 الشعب، وإعلاء   ممثليللسلطة، وفصل بين السلطات، ومحاسبة للمسئولين أمام        

  . لدولة القانون
وهى دولة تضمن الحريات الأساسية، ويعبر دستورها بشكل صريح عـن           

ويترتّب على ذلك تجـريم أي مظهـر        وأول تلك الحريات حرية العقيدة،      . ذلك
 فـي المجتمـع أن   ، فلكل فردببهالتمييز بس الاضطهاد أو  أو راه في الدين،  للإك

 المجتمع في الحفاظ على العقائد       الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حق       يعتنق من 
   .لعام ودون إخلال بالنظام ا،فعلاً وحرمتها قولاً أ يمس لسماوية، أوا

تكوين الأحزاب    ذلك حرية  فيكما تضمن الدولة حرية الرأى والتعبير بما        
لإبـداء  ومنظمات المجتمع المدني، وحرية الحصول على المعلومات اللازمـة     

 تمتلـك المؤسـسات    بحيـث    العلميوتضمن الدولة أيضاً حرية البحث      . الرأي
لا يوجههم فـي ذلـك إلا       ،  رية أكاديمية تامة  البحثية والعلماء المتخصصون ح   
 الفنـي ولة أخيراً حرية الإبداع ، كما تضمن الد  أخلاقيات العلم ومناهجه وثوابته   

وثيقـة   (القيم الأخلاقيـة المـستقرة     والمشاعر الدينية أ   دون المساس ب   والأدبي
   .)٢٠١٢الأزهر للحريات السياسية 
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 على  الخارجيوتتواصل الدولة الحديثة من المنظور الإسلامى مع المحيط         
 إجـراءاً  أساس السلم والتعاون وإعلاء القيم المشتركة، بحيث تكـون الحـرب     

  ).١٩٨٨خلاف . ( حالة الضرورة المقتضية لذلكفياستثنائياً لا يلجأ إليه إلا 
:  على أنها  إسلاميوعلى هذا فإنه يمكن تعريف الدولة الحديثة من منظور          

مؤسسة اجتماعية تتألف من سلطات عامة ثلاثة، تشريعية وتنفيذية وقـضائية،           
 إطار قيم عليا    فيد المواطنين    لتحقيق مصالح الأفرا   دستوريعلى أساس   تعمل  

  .مستمدة من الشريعة الإسلامية ترعى العدالة وتحافظ على المصلحة العامة
 

 فقه شئون الدولة والحكـم تختلـف عـن          فيإن طريقة التفكير الإسلامى     
ارة أخرى، إن مسائل    أو بعب .  فقه العقائد والعبادات   فيطريقة التفكير الإسلامى    
فالدين ينظر إلى العلاقة    . تدرس بها مسائل الدين   التي  الدولة تدرس بروح غير     

فالخالق سبحانه وتعـالى    . وخالقه، وهذه لا تتغير ولا يجب أن تتغير        عبدبين ال 
  ثابتـة   عبـد  لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل، فالعلاقة بينه وبين ال          أزليأبدى  

ئل الدولة فـالنظر فيهـا يكـون نظـر مـصلحة وتـدبير              أما مسا . لا تتطور 
 فهو نظـر متغيـر بتغيـر الزمـان والمكـان            وبالتالي،  )٢٠١١ السنهوري(

  . والظروف الاجتماعية
وجودهـا   ويمكن القول، بوجه عام، أن هناك مصدران تستمد منهما الدولة     

المصدر الأول، هـو التوجيهـات المباشـرة        :  التصور الإسلامى  فيودورها  
نزلت فيه وضـمن مرحلـة      التي   السياق   في فهمها   ينبغيالتي   و الإلهي حيللو

 إعمـال   وبالتاليكان يمر بها المجتمع المخاطب بها،       التي   الاجتماعيالتطور  
 استخراج الحكمة من تلك التوجيهات وكيفية تنزيلهـا علـى الواقـع             فيالعقل  
يـة والأصـولية     ضوء القواعد الفقه   في، هو الاجتهاد    الثانيوالمصدر  . الجديد

 يفتح أمام العقل    الثانيوهذا المصدر   . الإلهي الوحيالعامة الناتجة من استقراء     
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  التـي  الإسلامى طريق الانتفاع بكل منجزات الحـضارة الإنـسانية الحديثـة            
 مجال الدولة والحكم، باعتبار أن هـذا        في الإلهي الوحيلا تتصادم مع ثوابت     

ن تلك الحضارة الإنـسانية الحديثـة، وأن    العقل الإسلامى هو جزء لا يتجزأ م      
  . المجتمع المسلم هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الإنسانى الحديث

  الإلهي للوحيالتوجيهات المباشرة ) أ(
 حياتهم الخاصـة والعامـة      في يرجع إليه المسلمون     الذيالمصدر الأول   

 ـ الإلهي الوحيللتعرف على مدى مشروعية أفعالهم هو توجيهات         صود ، والمق
 هناك كثير من    قتصاديوفى المجال الا  . بها هنا النصوص التشريعية المباشرة    

نص عليها القرآن الكريم أو أقرتها الـسنة        التي  النصوص التشريعية المباشرة    
منع الربا، ومنع الاحتكار، ومنـع الظلـم،        : الشريفة، من تلك التوجيهات مثلاً    

حاربة الفقر، والتدخل لإقامة     مصارف معينة بهدف م    فيوجمع الزكاة وإنفاقها    
.  بين الطبقات المختلفة للمجتمـع، وغيـر ذلـك         الاجتماعينوع من التوازن    

التـي   المجتمع الإسلامى مطالبة بتطبيق تلك التوجيهات بالطريقـة        فيوالدولة  
  . تنتج المصلحة المتوخاة منها

   ضوء القواعد الفقهية والأصولية العامةفيالاجتهاد ) ب(
 الـوحي الفقهية والأصولية العامة مشتقة من استقراء نصوص        إن القواعد   

 ومراميه، وتمثل مرجعاً خصباً أمام السلطة العامة عند اتخاذ القرارات،           الإلهي
ونختار من هذه القواعد ما هو أقرب إلى مجال السياسة العامة لإلقاء الـضوء              

وتـصرفات  قاعدة المصلحة العامة، ومنع الضرر، ورفع المشقة،        : عليها، مثل 
  . حالة الضرورةفيالسلطة العامة 

  المصلحة العامة -
تصرف الإمام على الرعيـة منـوط   : وهى المعنية لدى الأصوليين بقولهم   

اعـدة تقيـد جميـع تـصرفات الدولـة          هذه الق و). ١٩٩٩الندوى  (بالمصلحة  
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ظة ألا تكون المصلحة متصادمة مع نص       بمقتضيات المصلحة العامة، مع ملاح    
م تتم المـصلحة    إذا ل  ومن أمثلة ذلك التسعير      .السنة الكتاب و  في  وارد تشريعي

لم تتعرض لهـا  التي  بالمصلحة العامة والمعاملات الضارةالعامة إلا به، ومنع   
 كل ما لم يرد فيه نـص علـى أسـاس            فيالنصوص، والتصرف بوجه عام     

  .المصلحة العامة
  رفع المشقة -

هـذه  رشـد   تُ، و )١٩٩٩لندوى  ا (المشقة تجلب التيسير  : يقول الأصوليين 
من المعلـوم   و. ناس وترفيههم عن المشقة البالغة    إلى رفع الحرج عن ال    القاعدة  
. بلغت مبلـغ القطـع     هذه الشريعة عديدة وأنها      فيدلة على رفع الحرج     أن الأ 

ومن هذه القاعدة   . يكون وقوعها عاماً  التي   المشقة   هيشقة الجالبة للتيسير    المو
 توفير جميع المرافق والخـدمات العامـة        فيور للدولة   وحدها يمكن اشتقاق د   

  .تيسر على الناس حياتهم وترفع عنهم المشقة وإن لم يرد فيها نص معينالتي 
  منع الضرر -

  لا ضـرر   : "وهى قاعدة مبنية على قول الرسول صلى االله عليـه وسـلم           
يـه  اء علالقض أن الضرر منفى شرعاً، وهيقاعدة غاية هذه ال  و. )١("لا ضرار و

. ونصها يوجب منع الضرر مطلقاً، ويشمل الضرر العـام والخـاص          . واجب
دفعه قبـل   : ويشمل منع الضرر  . والضرر العام بطبيعة الحال هو أولى بالمنع      

التـي  ن من التدابير    رفعه بعد الوقوع بما يمك    الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، و    
ن المستحيل منعـه    تزيل آثاره وتمنع تكراره، وكذلك تخفيف الضرر إذا كان م         

  .)١٩٩٩الندوى (بشكل تام 

                                         
من بنى في حقه مـا يـضر بجـاره،          : ي سننه، كتاب الأحكام، باب     أخرجه ابن ماجه ف    )١(

  .٢٧، ص ٤، جـ٢٣٤٠حديث رقم 
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 ـيزال و الضرر  : ع من هذه القاعدة قواعد عدة منها أن       يتفرو دفع بقـدر   ي
الضرر لا يزال بمثله، وإنما يزال بلا ضرر أصلاً، أو بضرر أخف            و. الإمكان

الـضرر الخـاص لـدفع    تحمل  يو. د يزال بالضرر الأخف   الضرر الأش و. منه
الـضرر  و  ه الأخيرة إلى أن الضرر العام، و      ر هذه القاعدة  تشيو. الضرر العام 

 والتدابير  .الإزالة و بالنفيالح الاجتماعية هو أولى      يمس مصلحة من المص    الذي
تتخذها الدولة لمواجهة الضرر العام الناتج من الاحتكار أو أى ممارسات           التي  

  . لتطبيق تلك القاعدةاقتصادي مثال هياستغلالية 
  ح المحظورات الضرورات تبي-

أن إلا . لى حال المبـاح الضرورات تنقل المحظور إوتعنى هذه القاعدة أن   
ر بقدرها، فكـل    قدأن الضرورات تُ  و  هن بها و  قريلهذه القاعدة قيد يرد عليها و     

 والمثـال   .)١٩٩٩النـدوى    (زالت الضرورة لم يجز فعله    ما أُبيح للضرورة و   
ام بعمل تمس الحاجة العامة إليـه،       على ذلك قول ابن تيمية فيمن امتنع عن القي        

 هذه الحالة على الإنتاج وقبول ثمن المثل، وهو ما          فيوقضاؤه بإكراه المنتجين    
 فـي  ومنه نستطيع القول بإمكانية تدخل الدولـة         .)١( الحالة العادية  فيلا يجوز   

 تخصيص الموارد يكون هدفـه      فينمط الاستثمار لفترة مؤقتة لإحداث تعديل       
  .العامتحقيق الصالح 

                                         
 نـساجتهم أو   فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قـوم أو        : ".. يقول ابن تيمية في ذلك     )١(

بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا        
طالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس مـن ظلمهـم بـأن        يمكنهم من م  

  .٨٢، ص "كتاب الحسبة"أحمد بن تيمية، ." يعطوهم دون حقهم



– – 

 

 - ٤٣٧ -

 
 للدولة إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينـة، وهـذه      قتصادييتجه الدور الا  

الأهداف الاقتصادية تترجم هدفاً اقتصادياً عاماً يتصل بالهدف العام للمجتمـع،           
  . والحياة يشتق بدوره من فلسفة المجتمع الأخلاقية ونظرته إلى الكون والذي

إن الهدف العام للمجتمع الرأسمالى، ومن ثم للدولة الرأسمالية، هو تحقيق           
هذا هو . (Parkin 2005)أكبر قدر من الرفاهية المادية لأكبر عدد من الناس 

لا تزال تسيطر علـى عقـول    التي   و utilitarianismمقتضى الفلسفة المنفعية    
 الغرب بـدرجات    فين الاقتصاديين   أغلب الفلاسفة والقادة السياسيين والمفكري    

المنفعـة  : وقد يطلق على تلك الرفاهية المادية    . متفاوتة، وربما بتعديلات طفيفة   
والشائع أن تلك الرفاهية ترتبط بـشكل أساسـى بكميـة الـسلع             . أو الإشباع 
ويوسـع الـبعض مفهـوم      . يمكن أن يحصل عليها الـشخص     التي  والخدمات  

نب الـسلع والخـدمات الحقـوق والحريـات         الإشباع والمنفعة ليشمل إلى جا    
 قتصاديوعلى ذلك فإن الهدف الا. (Rawls 1999)والفرص واحترام الذات 

 حجم الناتج حتى يتسنى رفع      فيالعام للدولة الرأسمالية هو دعم الزيادة الكمية        
مستوى استهلاك أكبر عدد من الأفراد المـواطنين مـن الـسلع والخـدمات              

سر الاهتمام المبالغ فيه بمعدل نمـو النـاتج المحلـى           ولعل هذا هو    . المختلفة
 ولا تختلـف  .  التصور الرأسمالى  في لنجاح الاقتصاد    رئيسيالإجمالى كمؤشر   

 تـصور الرفاهيـة أو الإشـباع عـن الفلـسفة            فيالفلسفة الاشتراكية كثيراً    
 إمـداد المـواطن بالقـدر       في تتوقف على مدى نجاح الدولة       فهيالرأسمالية،  

  .المقومات المادية للحياة من الكافي
أما بالنسبة للفلسفة الإسلامية، فإن القرآن الكريم يوضـح بجـلاء أن االله             

يرِيد اللّـه بِكُـم     (: تعالى يريد السعادة للإنسان، ولا يريد له الشقاء، قال تعالى         
    رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسـ     )١٨٥/ البقرة   ()الْي  ال ، بل إنه يصف الهدف من إرس
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وما أَرسلْنَاك إِلَّـا  (:  صلى االله عليه وسلم بأنه الرحمة للعالمين، قال تعالى النبي
 الَمِينةً لِّلْعمحوالمقـصود بالرحمـة الـسعادة لجميـع         )١٠٧/ الأنبياء   ()ر ،

كما . )١( القرآن مرادفات مثل الحياة الطيبة والفلاح والبركة       فيالمخلوقين، ولها   
 عليه وسلم وجه ولى الأمر إلى العمل المتواصـل لتـوفير             صلى االله  النبي أن

  . )٢( أحاديث كثيرةفيالمصلحة والرعاية الكاملة لمواطنيه 
 يسعى المجتمع المسلم إليه هو تحقيـق        الذيوعلى ذلك يكون الهدف العام      
وعلى الدولة الإسلامية أن تسعى لتحقيـق  . السعادة، أى الرفاهية، لجميع أفراده  

تصورها التي  لعام للمجتمع، وهنا يمكن القول باطمئنان بأن الدولة         هذا الهدف ا  
لكن يجب التنبـه إلـى   .  الواقع دولة رفاهية في هيمصادر المعرفة الإسلامية    

 تتبناه الفلـسفة الوضـعية ومفهـوم      الذيفارقين هامين ما بين مفهوم الرفاهية       
 الوضـعي  الفكـر    فيإن مفهوم الرفاهية    .  يتبناه الفكر الإسلامى   الذيالرفاهية  

 الفكر  في من الحياة، بينما يتسع مفهوم الرفاهية        المادييركز فقط على الجانب     

                                         
من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤْمِن فَلَنُحيِينَّـه حيـاةً طَيبـةً                ( :قال تعالى  )١(

 هرأَج منَّهزِيلَنَجو    لُونمعا كَانُواْ ينِ مس(: ، وقال تعالى)٩٧/ النحل   ()م بِأَح ا الَّذِينها أَيي
ونتُفْلِح لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعنُوا اروقال )٢٢/ الحج  ()آم ،

قَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَـاتٍ مـن الـسماء والأَرضِ          ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّ     : "تعالى
ونكْسِبا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهلَـكِن كَذَّب٩٦/ الأعراف " (و.(  

 عليـه   فأشـقق اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم          : "قال صلى االله عليه وسلم     )٢(
صحيح مسلم، كتاب الإمارة، بـاب      " ( به فأرفقبهم  ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق        

فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهـي عـن إدخـال               
فالأمير الذي علـى  : ".. ، وقال صلى االله عليه وسلم )١٨٢٨، الحديث رقم    المشقة عليهم 

: ، وقال أيضاً)١٨٢٩المرجع السابق، الحديث رقم     " (الناس راع وهو مسئول عن رعيته     
: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لـم يـدخل معهـم الجنـة                  "
  ).١٤٢المرجع السابق، الحديث رقم (
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 من حياة الإنسان بالإضـافة إلـى الجانـب          الروحيالإسلامى ليشمل الجانب    
، حيث أن إهمال أحد الجانبين إنما يعنى عدم تحقق الرفاهيـة الحقيقيـة           المادي
إن الإسلام يخلق بعداً روحياً . (Chapra 1979)ينشدها الإسلام للإنسان التي 

يقوم بها الإنسان ويرفعها إلى منزلـة العبـادة إن كانـت            التي  للجهود المادية   
 إطار من الالتـزام بالتوجيهـات       فيموجهة إلى تحقيق النفع الخاص أو العام        

الشرعية، وهو ما يرتقى بالفرد ويزيد من سعادته كما يعطى له دافعـاً علـى               
.  مصلحته ومصلحة المجتمـع في وهو ما يصب    المادين تقديم الجهد    المزيد م 

 تحقيقه على ما يتلقاه     في من الرفاهية إنما يعتمد      الروحيوتحصيل هذا الجانب    
، ولذلك يقع على الدولة واجب رعاية هذا الجانب مـن           روحيالفرد من تثقيف    
 الجهـود    مجالات التعليم والإعلام والدعوة، ودعم وتوجيـه       فيخلال جهودها   

 تجب ملاحظته ما بـين مفهـوم        الذي الثانيالفارق  .  تلك المجالات  فيالأهلية  
 الفكـر الإسـلامى هـو أن الفكـر          في ومفهومها   الوضعي الفكر   فيالرفاهية  

الإسلامى حريص على تحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، ولـيس للعـدد            
ق البـاب أمـام تـصور       الأكبر منهم كما تقترح الفلسفة المنفعية، وهو ما يغل        

 يمكـن   الذيالتضحية برفاهية العدد القليل من أجل رفاهية العدد الكثير، الأمر           
أن يعصف بالحقوق الطبيعية للإنسان بوصفه إنساناً، كما يعـصف بالعدالـة،            

  . ويبرر الداروينية الاجتماعية
 ـفيإن على الدولة،   ق  نظر الإسلام، أن تقوم بكل ما يمكنها القيام به لتحقي

 من الرفاهيـة هـو   الماديالرفاهية المادية والروحية لكل المواطنين، والجانب      
 فـي  الروحـي  للدولة، بينما يدخل الجانب      قتصادي يركز عليه الدور الا    الذي

 قتصادي تقوم به الدولة كراعية لمواطنيها ولا يتعلق بالدور الا         الذيالدور العام   
موارد الاقتـصادية للدولـة     للدولة إلا من زاوية وجوب تخصيص جزء من ال        
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 الروحـي لدعم الأنشطة التثقيفية والدعوية الهادفة إلـى الارتقـاء بالجانـب            
  . للمواطنين

 للدولة، من وجهة نظر إسلامية،      قتصادي اشتقاق الهدف الا   بالتاليويمكن  
وتتحقق الرفاهيـة الماديـة     . وهو تحقيق الرفاهية المادية لجميع أفراد المجتمع      

 المـستدام  قتصاديمجتمع عندما يتحقق معدل مقبول من النمو الالجميع أفراد ال  
.  إطار من العدالة التوزيعية وبما ينسجم مع الضوابط الشرعية الإسـلامية           في

والمقصود بالنمو المستدام هو مراعاة ضرورة استدامة نفس معـدلات النمـو            
م الجائر  والرفاهية، على الأقل، للأجيال القادمة وذلك عن طريق منع الاستخدا         

 يفـرض علـى   قتـصادي هذا الهدف الا. للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة    
، سواء كانـت شـروطاً      قتصاديالدولة توفير الشروط اللازمة لقيام النشاط الا      

 تركيب الناتج   في للناتج، وكذلك التأثير     الكميمادية أو غير مادية، ودعم النمو       
  .    وتوزيعه من أجل تحقيق العدالة

   للدولة من وجهة نظر إسلاميةقتصاديمجالات الدور الا: ًثاثال
 للدولة على النصوص والوقائع     قتصادي تحديد مجالات الدور الا    فينعتمد  

وطبقاً لـذلك   . كما نعتمد على إعمال القواعد الأصولية والاجتهاد على أساسها        
قاقه من  يمكن اشت  دوراً اقتصادياً    ،إسلاميفيمكن القول بأن للدولة، من منظور       

 مجتمـع   في العام للدولة    قتصاديالنصوص والوقائع التاريخية ومن الهدف الا     
 العام للدولة،   قتصاديوالهدف الا .  الإسلام مبادئيستند إلى مرجعية عليا تمثلها      

 إطار مـن    في المستدام   قتصاديكما قلنا، هو تحقيق معدل مقبول من النمو الا        
وانطلاقاً مـن   . ابط الشرعية الإسلامية  العدالة التوزيعية وبما ينسجم مع الضو     

القاعدة الأصولية المعروفة القائلة بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنه              
 للدولة يشتمل على جميـع مـا يلـزم مـن            قتصادييمكن القول بأن الدور الا    

سياسات وأعمال تقوم بها الدولة لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما يعطـى للـدور              
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 ظل الإسلام قدراً كبيراً من المرونة بحيث يكون التركيز          فيلدولة   ل قتصاديالا
  .على تحقيق الهدف بشرط ألا تخرج الوسائل عن ثوابت الشريعة

وتؤيد النصوص والوقائع المستمدة من مصادر المعرفة الإسلامية، وكذلك         
 للدولـة   قتـصادي الاجتهاد على أساس القواعد الأصولية، أن يشتمل الدور الا        

  :ربعة وظائفعلى أ
  مثل توفير البنية    قتصاديوتشمل توفير مقومات النشاط الا    : وظيفة خدمية 

 . الأساسية وتوفير الخدمات العامة والاجتماعية

  للنـشاط   والأخلاقـي  القـانوني وتشمل تحديد الإطـار     : وظيفة توجيهية 
  . ومراقبة الأسواق وتصحيح أدائهاقتصاديالا
  يعمل على دعم    اقتصادير قطاع عام     وتشمل إقامة وتسيي   :وظيفة إنتاجية 

 للمجتمع واستغلال الثروات العامة لصالح جميع فئـات         قتصاديالنشاط الا 
  .المجتمع

  ذلك العمل علـى  في وتشمل ضمان العدالة التوزيعية بما      :وظيفة توزيعية 
  .الاجتماعيإرساء التوازن 

لاً، لـه   ويلاحظ التداخل بين تلك الوظائف، فإن توفير الخدمات العامة، مث         
 مؤكد على الفئات الفقيرة، كما أن سياسـة القطـاع العـام         إيجابي توزيعيأثر  
 الوظيفـة   فـي تدخل  التي   توفير البنية الأساسية     في لها دور مؤكد     قتصاديالا

 فإن هذا التقسيم السابق هو فقط       وبالتالي.  هام توزيعيالخدمية، كما أن لها أثر      
  .لك الوظائف مناقشة لتيليوفيما . لأغراض الدراسة

 
 عن توفير الشروط الماديـة وغيـر         نظر الإسلام،  في،  ولة مسئولة إن الد 

الخـدمات العامـة    ما يتضمن توفير    و   وه .قتصاديية لإطلاق النشاط الا   الماد



– – 

 

 - ٤٤٢ -

 ـالكفيلـة ب والاجتماعية، وإنشاء مشروعات البنية الأساسية الشاملة      ديم تلـك  تق
   .قتصاديلتسهيل النشاط الاتوفير المؤسسات اللازمة الخدمات، و

تواترت أدلتهـا وبلغـت مبلـغ    التي مرت بنا والتي  إن قاعدة رفع المشقة     
كذلك الأصول التشريعية العامة القاضية بـأن تـصرف         و  الشريعة، فيالقطع  

ير الخـدمات   نوط بالمصلحة، تُلزم الدولة الإسلامية بتـوف      الإمام على الرعية م   
العامة والاجتماعية للمواطنين من أمن ودفاع وقضاء، وتعليم ورعاية صـحية           
ووسائل انتقال، وغير ذلك مما يسهل على المواطنين حياتهم، وفى نفس الوقت            

  . قتصادييوفر شروطاً ضرورية لإطلاق نشاطهم الا
يامـه  ق: ت العامـة  من أمثلة قيام الدولة الإسلامية الأولى بتوفير الخدما       و

كما كـان ينـدب إلـى      . سلم بنفسه بوظيفة القضاء بين الناس     صلى االله عليه و   
 كمـا كـان   .الدفاع عن أمـة الإسـلام    رع لتجهيز الجيوش لتوفير الأمن و     التب

 على تعليم من لا يعرف القـراءة والكتابـة مـن    سلمحريصاً صلى االله عليه و    
ة خدمة التعليم لعـشر    جزاء لتقديمه    الأسير المشرك عن  و  جعل العف المسلمين و 

  . من المسلمين
 تـوفير   فيغيرها، استنبطوا واجب الدولة     والفقهاء، بناء على تلك الأدلة و     

الأمن، فهم مجمعون على واجب الدولـة        غير الدفاع والقضاء و    خدمات أخرى 
الخزانـات  بناء حافات الأنهار أو كريها وتنظيفها وإقامـة الـسدود و           فيمثلاً  
 فـي  هى، و العمرانيى مسئولية الدولة عن وظيفة التخطيط       وا إل كما نبه . عليها

بينوا أن من واجـب الدولـة اختيـار المكـان           ، و "عمارة البلدان "اصطلاحهم  
تضمن وجود مصدر للمياه العذبـة، واعتـدال الهـواء          الصحيح للمدن بحيث    

أن يكـون قريبـاً مـن       تدعو إليه الحاجة من المرافق، و     القرب مما   والتربة، و 
وفير المواد الغذائية لساكنيه، وأن يـسهل تحـصينه مـن           راعية لت الأرض الز 
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 ـمر ذكرها   التي  هذه الأعمال   ، و )٢٠٠٤الهميم   (غير ذلك الأعداء و   مـن   يه
  .الخدمات العامةالأشغال و

وقد قامت دولة الخلافة بناء على هذه الأصول، وفى وقت مبكر، بتقـديم             
تمكنهـا مـن تقـديم تلـك        ي  التالعديد من الخدمات العامة وإنشاء المؤسسات       

الخدمات، فقد أنشأت الدواوين، وهى الجهات الإدارية المـسئولة عـن تنفيـذ             
 فـي  االله عنه، وكانت تشمل رضيالسياسة العامة للدولة ابتداءا من عهد عمر،   
التـي   ومن المؤسـسات     .الجباياتبداية الأمر ديوان الجيش وديوان الخراج و      

دار سك    وزيادة الكفاءة الاقتصادية للمجتمع    يقتصادتعتبر شرطاً للانطلاق الا   
 ، لم تضرب عملـة جديـدة      والراشدي النبويالنقود، والملاحظ أنه أثناء العهد      
عمل المـسلمون العملـة الـساسانية        بل است  على الرغم من قوة الدولة الناشئة،     

 ـ ٨٦ -٦٥(الملك بن مروان    عبدالبيزنطية المتداولة إلى خلافة     و  ـ، و ) هـ و ه
 المدينـة   فـي  المركزيقد كان الحكم    لة إسلامية، و  لأول مرة عم   ضرب   الذي

لكـن هـذه     بها، وسك عملة إسلامية بحتـة، و       قادراً على إنشاء دار للضرب    
اماً لمنـافع النـاس الاقتـصادية،    الخطوة تأخرت عقوداً عديدة من الزمن احتر 

 يالنقد المجال   في  يمكن أن يسببه أى تغيير     اقتصاديتقاء لحدوث اضطراب    او
   .)٢٠٠٥الجنحانى (

كذلك فإن وجود شبكة طرق شاملة وحديثة هو واجب يقـع علـى عـاتق     
 من خـلال دعـم      قتصاديالدولة لتيسير حياة الناس من ناحية ودعم النمو الا        

ومن الواجبات توفير المرافق العامة مثل      . التخصص والكفاءة من ناحية أخرى    
مياه وتوليد الكهرباء وإدارتها    المياه والطاقة عن طريق إنشاء محطات توزيع ال       

  . طريق إسناد مهمة الإنتاج للقطاع الخاص والاضطلاع بمهمة التوزيعأو عن
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، طبقـاً للنظـرة     قتـصادي  تنسيق النـشاط الا    فيإن للسوق أهمية كبيرة     

 صلى االله عليـه وسـلم   لنبياوقد حظيت السوق باهتمام خاص من       . الإسلامية
ومن الخلفاء بعده، فقد كان صلى االله عليه وسلم يتفقد السوق بنفـسه ويوجـه               

 التعاملات، وعدم الإضرار بمـصالح النـاس،        فيالناس إلى الصدق والأمانة     
 ـ       و الجنحـانى  (ؤون الـسوق    كان الخلفاء الراشدون يشرفون بأنفسهم علـى ش

٢٠٠٥.(  
سلامية، أن تتخذ الإجراءات الكفيلـة لقيـام        وعلى الدولة، طبقاً للنظرة الإ    

ضمان حقـوق  :  تخصيص الموارد بكفاءة، وذلك عن طريق  فيالسوق بدورها   
الملكية وإنفاذ التعاقدات، وإقرار الحريـة الاقتـصادية لكـل مـن المنتجـين              

 إطار الضوابط الشرعية العامة، ومنع الممارسات الاستغلالية        فيوالمستهلكين  
يس وغير ذلك، ودعم المنافسة ومنـع الاحتكـار، وكـذلك         من ربا وغش وتدل   

 توفير المعلومات عن البيئـة الاقتـصادية والفـرص المتاحـة            فيالمساعدة  
  . للاستثمار وتوجيه المستثمرين إليها

ومن واجب الدولة كذلك وضع معايير إرشادية لكفـاءة أداء مـشروعات            
، إسـلامي  من منظـور      القيام بوظيفتها الاجتماعية   فيالقطاع الخاص، خاصة    

أهمية المنتج، واسـتفادة    : تتضمن الالتزام بمعايير تتعرض لجوانب مثل     التي  و
العـدل  (، وخدمة المجتمـع المحلـى       البيئيالعمالة، وطريقة التسعير، والأداء     

إن نشر تلك المعايير وتدعيمها وإرساء نظام من الحوافز والروادع          ).  ٢٠١١
 قتـصادي  الخاص إلى الالتزام بالـسلوك الا      الاقتصادية لتوجيه منشآت القطاع   

 يضمن كفاءة تخصيص الموارد وفى نفس الوقت يـضبط الأداء           الذيالمنشود  
 نظرنا مـن أهـم عناصـر الـدور          في ويعتبر الصالح العام، هو      الاجتماعي

  . للدولةقتصاديالا
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 السوق ليتطرق إلى جوانب التخطـيط والتنظـيم    فيوقد يتسع دور الدولة     
 تلقى عليـه    الذي الجهاز   هي اقتضت الضرورة، والدولة الإسلامية      المباشر إذا 

تعيـشها معظـم   التي وفى حالة التخلف  . والتنظيمي التخطيطيتبعة هذا الدور    
 يجب على الدولة القيـام      الذيالأقطار الإسلامية يتجلى لنا خطورة هذا الدور        

امـة، وهـى    به، ويستند هذا الدور على قاعدة تقييد المباح لتحقيق مصلحة ع          
أن يقيد المباح بحظـر يـصدر منـه          فيتعطى لولى الأمر الحق     التي  القاعدة  

لمصلحة تقتضيه فيصبح تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولى الأمر واجبـة            
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ           (: لقوله تعالى 

صلى االله عليه و سلم إيجاب طاعـة      النبيقد ورد عن    و،  )٥٩/ النساء   ()مِنكُم 
وهذا الإيجاب يتناول ما يأمر به من إيجاب مبـاح          .  معصية فيولى الأمر إلا    

قد اشترط العلماء لذلك أن يكون ولى الأمر        ذلك، و أو تحريمه لمصلحة تقتضى     
ا مستنداً إلى دليل    مجتهـداً أو قد رجع فيه إلى رأى مجتهد حتى يكون أمره هذ           

ذه المـصلحة   تقدير ه شرعية المصلحة المعتبرة شرعاً، و    من الأدلة ال  و. شرعي
وط به الإشـراف علـى شـئون        ضرورتها مرجعه إلى ولى الأمر لأنه المن      و

فى هذه الحال يكون ما أمر به حكمـاً شـرعياً      وتوفير المصلحة لهم،    الرعية و 
   ).١٩٧١الخفيف  ( شرعاًإتباعهيجب 

 حمل الأفراد المستثمرين على     فيوتأسيساً على ذلك فإن لولى الأمر الحق        
يعتبـر   و  ذلـك،  فـي  مجال معين دون غيره إذا رأى المصلحة         فيالاستثمار  

ويتفرع مـن  . يتعرض مرتكبه للعقاباً على النظام العام و    الخروج عليه خروج  
لكـن  . )١(جيههاذلك أيضاً تنظيم الاستهلاك وكذلك تعبئة المدخرات القومية وتو        

                                         
قدمت أمل خفاجى الكثير من الأمثلة التي تبين الضوابط والقيود التـي تكـون الدولـة                 )١(

 = رسـالتها للماجـستير    مسئولة عن تطبيقها على النشاط الاقتصادي الخاص، وذلك في        



– – 

 

 - ٤٤٦ -

مر المسلم هنا ليس حقاً مطلقاً وإنما هـو مقيـد   حق ولى الأ  يجب التنبه إلى أن     
 والحوافز والروادع الاقتـصادية،     الأدبيمنها استنفاذ وسائل التوجيه     ضوابط،  ب
أن يأخـذ   التوفيق بين المـصلحتين العامـة والخاصـة، و   التيقن من استحالة  و

 حيث يلغى إذا انتفت الضرورة الملجئة إليـه   التصرف أيضاً الصفة الاستثنائية ب    
   .)٢٠٠٥العدل (
 

 على الصناعات الناشئة لاستغلال الثـروات   قتصاديالاعام  القطاع  يعتمد ال 
لا التـي    وتلك   الإستراتيجيةفروع النشاط   المملوكة لجميع الأمة، وكذلك على      

إسلامي اقتصاد   فيإن حجم القطاع العام     .  الخاص على العمل فيها    القطاعقدم  ي 
 من ناحية، وبما تقتضيه المصلحة العامـة مـن          فيه يتحدد بحجم الملكية العامة   

  التـي    ملكيـة الأراضـى    ، طبقاً للشريعة،  تشمل الملكية العامة و. ناحية أخرى 
ملكية والأرض   باطن   فيملكية المعادن   و لا مالك لها والأراضى غير المستغلة     

الملكيـة الخاصـة    وضرورات الحيـاة،    والكهرباء  والمرافق الأساسية كالمياه    
 مجال  فينظرية المصالح المرسلة    كذلك تسهم   .  عامة المنزوعة جبراً لمصلحة  
عنـه الأفـراد    بالقيام بكل نشاط يعجـز      الدولة  زم  فتُلتحديد حجم القطاع العام     

و يعرضـون عنـه كاسـتغلال        أ مد الـسكك الحديديـة،    كالصناعات الثقيلة و  
كـالتعليم والخـدمات   قصرون فيه   يو  استصلاح الأراضى البور، أ   الصحارى و 

غير ذلك من أوجـه النـشاط       و،  )١٩٨٦الفنجرى   (يالشعبن  الصحية والإسكا 
 أو  الدولةدم الصالح العام أن تقوم بها       يرى ولى الأمر المجتهد أنه مما يخ      التي  

  .تساهم فيها

                                                                                                  
التنمية الاقتصادية ودور الدولة والقطاع الخاص بـين الفكـر الاقتـصادي            : "بعنوان=

  . وما بعدها١٦١، ص "الإسلامى والفكر الوضعي
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ها على الأفراد، عن طريـق      لا مالك ل  التي  زيع الأراضى   بتووتقوم الدولة   
اقتـصادية  آليات مثل التمليك بالإحياء أو الإقطاع، وذلـك لتحقيـق أهـداف             

و تـشجيع   أ من محاصيل معينة،     الزراعي الناتج    زيادة :مثلواجتماعية معينة   
لتنمية بعض الأقـاليم    و   أ  المشبعة للحاجات أو الموفرة للعمالة،     ةفروع الصناع 

وللدولـة  .  بعض الأقاليم  فيفيف الفقر   تخو  ترى الدولة ضرورة تنميتها أ    التي  
حصص من غلات الأرض ممـا  و إيجار أو وم على ذلك أ فرض رس  فيالحق  
 تلـك   فـي  فإن النشاط الناشـئ      وبالتالي عنه مورد دائم لميزانية الدولة،       ينشأ

 القطاع العـام  الأراضى، وإن كانت الدولة توجهه وترعاه، إلا أنه لا يقع ضمن 
 حيث تنقل ملكية الأراضى طبقاً للأساليب الـسابقة إلـى القطـاع             قتصاديالا

  .الخاص
 سوف يرتكز أساساً علـى النـشاط        قتصادي فإن القطاع العام الا    وبالتالي

 وموارد معدنية أخـرى، وهـو نـشاط    طبيعيالاستخراجى، من بترول وغاز   
ذ يتصف بكثافة رأس المـال       بطبيعيته، وتقل قدرته على خلق الوظائف إ       ريعي

وقد تعهد الدولة بهذا النشاط إلى شركات خاصة محليـة أو           .  عملية الإنتاج  في
 لا  إستراتيجيةعالمية، إلا أن الفائض المتحقق منه يكون كافياً لإنشاء صناعات           

 قتـصادي  بعض فروع النشاط الا    فييقبل عليها القطاع الخاص، أو للمساهمة       
 على الخارج، أو لتمويـل      الوطني يعتمد فيها الاقتصاد     قدالتي  الهامة الأخرى   

، وهو ما يجعل مـن القطـاع        شعبيالخدمات العامة من صحة وتعليم وإسكان       
  . العام وسيلة هامة لدفع عجلة التنمية خارج إطار التبعية للخارج

يـد   الاقتصاد، طبقاً للشريعة، تز    فيقطاع العام   الزيادة النسبية لحجم ال   إن  
 كوسـيلة فعالـة     هاستخدام، إذ يمكن للدولة     قتصاديعلى النشاط الا  تأثيره  من  

نمية وتـوازن   تات وتشغيل كامل و   من إشباع للحاج  ،  لتحقيق الأهداف المنشودة  
فهو يمثل إضافة كمية هامـة  ). ١٩٨٩قحف (يرها غ ومكافحة للفقر و اجتماعي
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 خلـق المزيـد مـن الوظـائف         في الكلى، حيث يسهم     قتصاديإلى النشاط الا  
 الاقتصاد، وهو ما يشجع كثير      في يرفع مستوى الطلب الكلى      وبالتاليالدخول  و

 ينتقـل  وبالتـالي  الخاص على التوسـع والنمـو    قتصاديمن فروع النشاط الا   
  . التوازن الكلى إلى مستويات أعلى من الناتج والتشغيل

، فعـن   الوطنيكما يمثل القطاع العام إضافة نوعية أكثر أهمية للاقتصاد          
تتولاها قوى  التي   الاقتصادية يعاد التوازن إلى عملية تخصيص الموارد        طريقه

 إستراتيجيةالسوق، وقد ينتج عنها الإحجام عن القيام بأنشطة معينة تمثل أهمية            
 الهامـة  قتـصادي  بعض فروع النشاط الافيللاقتصاد، أو إنتاج أقل مما يجب  

 يـدفع   الـذي و الأمـر    مثل مستلزمات الإنتاج أو السلع المشبعة للحاجات، وه       
وهنـا يمكـن    . الاقتصاد إلى الاعتماد على الخارج لتوفير تلك الـضروريات        

للقطاع العام أن يملأ هذا النقص بالإنتاج المباشر لتلك السلع أو بتشجيع الفروع             
عادة التي  المنتجة لها على زيادة الإنتاج عن طريق تقديم الطاقة أو المدخلات،            

أو باسـتخدام فـوائض   .  إلى تلك الفروع بأسعار أقـل      ما ينتجها القطاع العام،   
كما أن تلـك الفـوائض      .  تقديم الدعم إلى تلك الفروع     فيالقطاع العام مباشرة    

تكون الدولة مسئولة عنهـا     التي  يمكن توجيه جزء منها لتوفير الخدمات العامة        
يمكن توجيـه   ، بحيث   الشعبيبموجب الشريعة، مثل الصحة والتعليم والإسكان       

 المجتمع حيـث    فيبسعر مدعوم إلى الناس الأقل دخلاً       و  ك الخدمات مجاناً أ   تل
   .يتفق ذلك مع المصلحة العامة كما تصورها الشريعة

 المجالات السابقة هو    في قتصاديواستخدام الدولة لفوائض القطاع العام الا     
أمر يقلل من حاجتها إلى الاقتراض، كما يقلل من حاجتها إلى فـرض المزيـد     

 التصور الإسلامى تميـل إلـى       فيفالدولة  . لضرائب لتمويل تلك الأنشطة   من ا 
 من مصادر غير ضريبية، ولا يخفى ما لذلك من آثار           الحكوميتمويل الإنفاق   

إيجابية مباشرة على مستوى الدخول والإنفاق والطلب الكلـى وكـذلك علـى             
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ائض إن اسـتثمار فـو    . مستوى الاستثمار والناتج والتشغيل وكذلك الأسـعار      
 إقامة قاعدة صناعة متنوعة وبنية أساسية وكذلك        فيالقطاع العام الاستخراجى    

توفير خدمات اجتماعية، هو أمر يخدم أهداف النمو والعدالة التوزيعية، كما أنه            
يعد تعويضاً للأجيال القادمة عن نقص المتوافر من المـوارد المعدنيـة غيـر            

  .المتجددة
 

 إقامـة و  هإنزال الكتب   لكريم أن الهدف من إرسال الرسل و      رآن ا يقرر الق 
لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَاتِ وأَنزلْنَا معهم الْكِتَـاب والْمِيـزان          : "قال تعالى . العدل

معلوم أن الدولة مسئولة عن إقامة العدل       و. )٢٥/  الحديد ("لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ  
، قـال   قتصادي ومنها المجال الا    كل مجالات الحياة   في أمر االله تعالى به      ذيال

 .]٥٨/ النساء [ )وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ(: تعالى

  الإسـلام عـن طريـق      فيقد حددت الشريعة ملامح العدالة التوزيعية       و
  :هي هامة لمبادئإقرارها 

     تملك ثمار عمله، كذلك له الحق فيما يؤول إليه مـن            فيلكل إنسان الحق 
يجيزها الإسلام مثل الهبة والإقطـاع    التي  ملكية من طرق التملك الأخرى      

  .والميراث
           للملكية الخاصة وظيفة اجتماعية تتضمن عدم الإضرار بالغير ومراعـاة

الخير العام عن طريق ضوابط محددة تتعلق بكيفية الحصول على الملكية           
  . استغلالها والتصرف فيهاوطرق 

  كنفهـا  فـي  للمعيشة لكل مـن يعـيش    المقبول الحد الأدنىتضمن الدولة 
سواء كـان  رقه أو لونه أو لغته، وعو  نوعه أ و  بصرف النظر عن عمره أ    

  . (Siddiqi 1996)  مسلمغيرو أمسلماً 
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       فـي  فئة معينـة مـن النـاس         أيدي فيتضمن الدولة عدم تركز الثروة 
كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِيـاء       " :قوله تعالى  يستفاد من    اوهو م . المجتمع

و بمثابة توجيه لمن بيده الأمر باتخاذ الإجـراءات         ه، و )٧: الحشر ("مِنكُم
الكفيلة بضمان عدم استئثار فئة الأغنياء بثروة المجتمع، وهو مـا يمكـن             

  .الاجتماعيتسميته بمبدأ التوازن 
 الممارسة عن طريق تشريعات وسياسـات تقـوم     في ئدوتتحقق هذه المبا  

الدولة على تنفيذها، فتُقر التشريعات حق الملكية الخاصة وتحميه، إلا أنها تمنع            
إساءة استخدام هذا الحق عن طريق الإضرار بالمصلحة العامة بتحريم جميـع            
الممارسات الاستغلالية المفضية إلى التملك غير المشروع كالاحتكار والغـش          

كما . والربا وهو ما يعمل على تحقيق المبدأ التوزيعى الأول على أرض الواقع           
 إدارة الثـروات الطبيعيـة      فيتقر تلك التشريعات حق الدولة كنائبة عن الأمة         

 توزيـع العائـد     فـي المملوكة ملكية مشتركة بحيث تراعى اعتبارات العدالة        
 ـ          اً، وتـصب تلـك     المتحقق من استغلال تلك الموارد بـين المـواطنين جميع

وتسهم سياسـة التـزام الدولـة       . الثاني تحقيق المبدأ التوزيعى     فيالتشريعات  
 تحقيـق المبـدأ   فـي بتحقيق العمالة الكاملة للمورد البشرى إسـهاماً أساسـياً       

التوزيعى الثالث، بالإضافة إلى تشريعات الحد الأدنـى للأجـور، إذا دعـت             
  . الشاملالاجتماعيالحاجة إليها، وبرنامج التكافل 

أما بالنسبة للمبدأ التوزيعى الرابع، وهو إرساء التوازن الاجتماعي، وهـو           
المبدأ العام في التوزيع في الإسلام، فإن كل التشريعات والـسياسات الـسابقة             
تسهم في تحقيقه، إلا أنه يتطلب بالإضافة إلى ما سبق سياسات أخرى تؤثر في              

 تخصيص الموارد الاقتصادية، إلـى      العملية الاقتصادية الأساسية وهى عملية    
جانب توجيه التوزيع الأولى وإعادة التوزيع، وهو ما نتعـرض لـه بـبعض              

  .التفصيل
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   العامة الموارد الطبيعيةتخصيص) أ(
لى إقطاع الرسول صلى االله عليه وسـلم أراض      إوالوقائع   النصوص   تشير

، كمـا  (Hassanuz Zaman 1991))١(للعديد من الصحابة رضوان االله عليهم
كمقابل لإحياء الأراضى   سلم للملكية الفردية    تشير إلى إقراره صلى االله عليه و      

التي ات العامة للأفراد مثل المعادن و     الثروالميتة، ومنع إقطاع بعض الموارد و     
أن تعهد إلى   و  يجب على الدولة، طبقاً لذلك، أن تستثمرها إما بطريقة مباشرة أ          

ثلاً للقيام بعملية استخراج الموارد المعدنية      مجموعة أفراد كالشركات م   و  فرد أ 
 المقـاولات حـسب مقتـضيات       فيعلى الأسس المعتمدة    و  مقابل أجر معين أ   

الوقائع أيضاً إلى تخـصيص     كما تشير النصوص و   ). ٢٠٠٤الهميم   (المصلحة
المثال على  وبعض الموارد العامة لخدمة فئات بعينها دون بقية أفراد المجتمع،           

دور ولى الأمر المسلم    كل ذلك يشير إلى     . )١٩٨٥الماوردى  ( الحمىو  ذلك ه 
توضـحها  التي  للمجتمع بالشروط   المملوكة  توجيه الموارد الطبيعية     إدارة و  في

  .الشريعة
 إدارة الثروات العامة كان يدور على تحقيق        في الفقهيونلاحظ أن التراث    

التي دوات الفقهية   الأف. ، وتحقيق العدالة  الإنتاجيمكافأة وتشجيع الجهد    : هدفين

                                         
حصر حسن الزمان الأراضى التي أقطعها رسول االله صلى االله عليه وسلم لعشرين من               )١(

أن الرسـول  :  في عملية التوزيع، ومنها  الصحابة وكذلك القواعد التي يمكن استخلاصها     
صلى االله عليه وسلم لم يقطع لنفسه أو لأبنائه، وكذلك لم يفعل الخلفاء من بعده، وأنه لا                 
يشترط أن يكون المقطع له فقيراً، فقد كان ضمن الذين أقطع لهم رسول االله صـلى االله                 

معين، وإنما كـان    عليه وسلم عثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف رضي االله عنهم أج          
الإقطاع في الغالب مكافأة على خدمة جليلة يقدمها المقطع له للمصلحة العامة، أو لتأليف          
قلوب حديثي العهد بالإسلام، وأيضاً من الملاحظ أن تلك الأراضى لم تكن في الغالـب               
مناطق عامرة، وكانت تتطلب جهوداً غير عادية لاستصلاحها، كما يلاحظ أخيراً أنها لم             

  .كن تقع تحت ملكية أحد، إذ لم تنقل لنا الأخبار، ولو لمرة واحدة، حدوث نزاع حولهات
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على تعمل  اع والحمى،   لإحياء والتمليك بالإقط  أوجدتها الشريعة، مثل التمليك با    
إعادة توزيع الموارد الطبيعية بتحويل أجزاء من الأراضى المملوكـة ملكيـة            

هى بـذلك   و. المجموعات للانتفاع بها  و   للدولة إلى الأفراد أ    المملوكةو  أعامة  
 المجتمع لـصالح الجهـد      في قاعدة الملكية الموجودة     تؤثر تأثيراً مباشراً على   

كل الحالات فـإن تلـك الأدوات       فى  و. الأقل دخلاً  الفئات   لصالحو  أ،  الإنتاجي
 وتقليـل   الأرض ب ني لصالح هدف توسيع قاعدة المنتفع     ، طبقاً للشريعة،  تستخدم

  . العامالاجتماعيإرساء التوازن الفقر والتفاوت و
 ممن يمتلكون الجهد البشرى      لكثير يسمحالإحياء  ومن الواضح أن التمليك ب    

تبط بقـدرة   مـر  إلا أن ذلك  . يحتاجون إلى الأرض بالحصول عليها     و الإنتاجي
مرافـق  الدولة على تنظيم هذا الحق، ومرتبط أيضاً بما تقدمه مـن خـدمات و   

 منح الأرض لمـن     في للدولة   اًحقو وإن كان     فه ،بالنسبة للإقطاع  أما   .وتمويل
 مقيـد بـضوابط   جهاً من وجوه المصلحة العامة، إلا أنـه         اعه و  إقط فيترى  

من تلك الضوابط ارتباط الإقطاع بالقـدرة علـى     .دالةالعـ فيها تحقيق    راعىي
 الإحيـاء، توزيعـاً لـصالح    فيالحال و  يكون الإقطاع، كما هبالتاليوالعمارة  
كمـا أن  . لاً أكثر الأصول توافراً لدى الفئات الأقل دخ   البشرى، الإنتاجيالجهد  

من تلك الضوابط العدالة، فالإقطاع لا يجب أن يخالف مثل العدالة كما يراهـا              
  .)١(الإسلام

                                         
أقطع أبوبكر طلحة بن عبيد االله أرضاً، وكتب له بها كتاباً، وأشـهد لـه             : "يقول أبوعبيد  )١(

لا أخـتم،   . فقـال . اختم على هذا  : فأتى طلحة عمر بالكتاب، فقال    : ناساً فيهم عمر، قال   
واالله ما أدرى،   : فرجع طلحة مغضباً إلى أبى بكر، فقال      : ون الناس؟  قال   أهذا كله لك د   

، "الأمـوال "أبوعبيد القاسم بن سلام،     ". بل عمر، ولكنه أبى   : أنت الخليفة أم عمر؟  فقال     
  .٢٨٩ص 
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خـصص  تأن   فـي بالإضافة إلى ذلك، فقد أعطت الشريعة الحق للدولـة          
فعون بـه   ما ينت الموات أو العامرة بطبيعتها  للفقراء من الموارد الطبيعية العامة    

ريق الحمى، وهو ما يهدف إلى إلغـاء الفقـر          دون بقية فئات المجتمع، عن ط     
 ـ   الاجتمـاعي إرساء التوازن   وتقليل التفاوت و   توزيـع لـصالح    و   العـام، فه

هكذا نجد أن الحمى يمكن أن يستخدم لضمان حد مقبـول مـن             و .)١(الفقـراء
   .الموارد لذوى الدخل المحدود

استغلالها عـن  أما بالنسبة للثروة المعدنية المملوكة للأمة فقد مر بنا كيفية         
 لتحقيق الأهـداف الاقتـصادية والاجتماعيـة        قتصاديطريق القطاع العام الا   

  . العامالاجتماعيللمجتمع وعلى رأسها التوازن 
  الإشراف على تخصيص الموارد الرأسمالية) ب(

طبقاً للمفهوم الإسلامى للعدل، يجب ألا تقصر المؤسسات المالية الوسيطة          
ة دون أخرى من فئات المجتمع، فـإن هـذا يـؤدى            خدماتها التمويلية على فئ   

تنحـاز إليهـا تلـك      التـي    الفئـة    أيدي فيمباشرة إلى تركز الثروة بالتدريج      
وهـو مـا    توزيع الدخل، فيق التفاوت وعدم العدالة   يعم ت وبالتاليالمؤسسات،  

 الوصـول   أما إذا أتاحت المؤسسات المالية الوسيطة     . تمنعه الشريعة بكل تأكيد   
ن ذلـك    فـإ  ت دون تمييز،  على نطاق واسع لجميع الفئا    تها التمويلية   إلى خدما 

  .يمكن المجتمع من إرساء التوازن المنشود

                                         
وهو ما يتضح بجلاء في سيرة عمر رضي االله عنـه حيـث حمـى أرضـاً بالربـذة                    )١(

أدخـل رب  ": لأغنيـاء، وأرسل إلى عامله قائلاً  وخصصها لرعى مواشي الفقراء دون ا     
الصريمة والغنيمة، ودعنى من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف، فإنهما إن هلكت ماشيتهما     

يا أمير  : رجعا إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءني ببنيه يصرخ            
، أبوعبيد القاسم بـن  "رقفالكلأ أيسر على أم غرم الذهب والو    ! المؤمنين، أفتاركهم أنا ؟   

  .٣٧٧، ٣٧٦سلام، مرجع سبق ذكره، ص 
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 تحقيـق   فـي تدعو إليها الشريعة، تساعد     التي  وآلية التمويل بالمشاركة، و   
 مقابـل الـضمانات     في لا تقوم على الإقراض      فهي،  الاجتماعيهدف التوازن   

ات المؤسسات المالية الوسيطة على الفئات الغنية،        تقصر خدم  وبالتاليالعينية،  
 يمكـن أن تتـاح      وبالتـالي ولكنها تعتمد على الجدوى الاقتصادية للمـشروع        
.  الوصول إلى التمويـل فيالفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والفقراء     

فحسب بل سيتم    لمالية لن يستفاد منها بكفاءة أكبر      على ذلك فإن الموارد ا     اوبناء 
، ومن ثم القضاء على واحد من أهم أسباب الفقـر           زيعها أيضاً توزيعاً عادلاً   وت

المال  إلى رأس     وصول الفئات الأقل دخلاً    وهو عدم ،  )١٩٩٢شابرا   (والتفاوت
  . ضدهميالتقليدوانحياز نظام التمويل 

 الإسـلام تجـارب طورهـا النظـام         في النقديويتفق مع مقاصد النظام     
ية احتياجـات التنميـة مـع التركيـز علـى التـوازن             لتلب التقليدي المصرفي
 فـي نذكر منها تجربة بنك مصر تحت قيادة محمد طلعت حـرب           . الاجتماعي

اعتمـدت علـى إقامـة      التـي   ، و الماضـي  العشرينيات من القرن     فيمصر  
المشروعات التنموية بشكل مباشر وهو نموذج يقترب كثيـراً مـن المفهـوم             

 وخدمة أهداف إشباع    الحقيقيلمباشر بالاقتصاد    ارتباطه ا  فيالإسلامى للتمويل   
 بنوك الفقـراء وأهمهـا بنـك        هيالتجربة الثانية   . الحاجات والتنمية المستقلة  

 أثبت مـن خـلال مـشروعه أن تمويـل           والذيجرامين ورائده محمد يونس     
الأنشطة الاقتصادية للفقراء لا يخدم أهداف العدالة فقط وإنما يخـدم أهـداف             

 فقد تبين أن نسبة السداد للقروض المقدمة للفقراء تزيد عن نسبة            الكفاءة أيضاً، 
  .تُقرض على أساس الضمانات العينيةالتي  البنوك فيالسداد السائدة 

وواجب الدولة هنا واضح، وهو إمداد المؤسسات المالية الوسـيطة، عـن           
، بخطط التمويل الاسترشادية القائمة على دفـع التنميـة        المركزيطريق البنك   

 في التوسع   في إطار من العدالة، ودعم المؤسسات المالية الوسيطة         فيلمستقلة  ا
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 تقديم التمويـل للأنـشطة      في التوسع   فيآلية التمويل بالمشاركة وكذلك دعمها      
    . تغطية المخاطرفي ذلك المشاركة فيالاقتصادية للفقراء، بكل الطرق بما 

  ميةتوجيه هيكل الإنتاج طبقا للأولويات الإسلا) ج (
  أن ينبغـي ،  إسلاميترعاها الدولة، من منظور     التي    النمو إستراتيجيةإن  

فمن غيـر المتـسق مـع    . تولى اهتماماً كبيراً بتركيب الناتج المحلى الإجمالى   
 إنتاج الـسلع    فيالمثل الإسلامية للعدالة أن تستخدم الموارد الإنتاجية للمجتمع         

 Ahmad)وى الدخل المحدود غيـر  الترفية بينما تبقى الاحتياجات الأساسية لذ

إنتـاج   توجيه الموارد إلى       ،إسلامي، من منظور    راعىييجب أن   لذا  . (1991
إنتاج  إلى    توجيها فياماً قبل الشروع    ع الاحتياجات الأكثر أهمية منها تم     ما يشب 
تلتزم الدولة بالعمـل علـى تنفيـذ هـذا        ع الاحتياجات الأقل أهـمية، و    ما يشب 

درجة تتضمن الحوافز المعنوية والحوافز السعرية وكـذلك         ومت بوسائل مختلفة 
 الـسلوك   فـي التـأثير   كما يـستلزم ذلـك      ). ٢٠٠٥العدل  (القيود التنظيمية   

تمارس فالدولة  .  الطلب و جانب أ الخاص سواء على جانب العرض       قتصاديالا
ة تعبـر عـن     سياسة تهدف إلى تصحيح الطلب بحيث يعكس استعدادات حقيقي        

 يلزم، كما أنها تمارس تأثيراً على جانـب         الذيبالقدر  اعها، و حاجات يلزم إشب  
ية فلا يعرضون إلا    العرض يهدف إلى جعل البائعين يظهرون استعدادات حقيق       

  . )٢٠٠٥عابد  (عند شروط حقيقيةسلعاً نافعة ولازمة و
 الذيويبرز هنا بوجه خاص، بالإضافة إلى الوسائل السابقة، سلوك القدوة           

 جانـب   ففي العرض والطلب،    جانبي كل من    فية أن تمارسه     على الدول  ينبغي
 أو سد العجز فيـه، وعلـى        ضروريالعرض تعمل الدولة على توفير ما هو        

 أن تمتنع عن أى لـون  ينبغيجانب الطلب فإن الدولة، طبقاً للتعاليم الإسلامية،   
 فـي  أن تـضرب المثـل       وينبغي الضروريمن ألوان البذخ أو الإنفاق غير       

  . النفقات خاصة النفقات الجاريةفي الاقتصاد
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  الالتزام بتحقيق العمالة الكاملة) د(
التزاماً أساسياً بتحقيـق التـشغيل        الإسلامية، للمبادئ تلتزم الدولة، طبقاً    

 الإسلام أن يـتم     فيفإن الأصل   .  للموارد وبوجه خاص المورد البشرى     الكامل
، وأن يـتم سـد      لإنتاجيا قتصادي النشاط الا  فيالتوزيع عن طريق المساهمة     

 الكامل للطاقات البشرية    قتصاديحاجة الناس بكسبهم من العمل، والاستخدام الا      
  . ختلف فيهذلك بشكل لا يتحقيق  فييشكل العامل الأساسى 

 مـن   تلقـائي وهذا الاستخدام الكامل للطاقات البشرية إن لم يتحقق بشكل          
ر العمل لكل راغـب     يتوفتعمل على   خلال الأسواق فإنه يجب على الدولة أن        

البطالة الإجبارية لأولئك القادرين على العمل والـراغبين        إن  . فيه وقادر عليه  
كما أنها لا تتناسب أبداً     م مورد يمتلكه المجتمع الإنسانى،      تعطيلاً لأه تعتبر  فيه  

تمثل شـكلاً مـن أسـوأ    ثم أنها أرادها االله للإنسان،  التي  مع المكانة والكرامة    
: جاءت الشريعة الإسلامية لرفعه عن الناس، قال تعـالى        التي   و أشكال الحرج 

)  رـسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدوهناك وسـيلتان  .)١٨٥/ البقرة  ()ي 
العمالـة الكاملـة    لتحقيـق   ،  إسلاميتستخدمهما الدولة، من منظور     ن  أساسيتا

 الوصول إلـى    في أفراد المجتمع    رص لجميع ضمان تكافؤ الف  : للمورد البشرى 
 قتـصادي الا نمـط للنمـو   وتبنى  ،  الموارد المادية للإنتاج من أرض ورأسمال     

فرص العمـل   عريض القاعدة تحتل فيه قضية توليد الحد الأقصى الممكن من           
   .)(Ahmad 1991الأولوية الكبرى 

حمى والإقطاع وال  التمليك بالإحياء    والوسيلة الأولى تتضمن استخدام آليات    
بالنـسبة لـرأس    وإدماج الفقـراء    بالنسبة للأرض وأسلوب التمويل بالمشاركة      

 ومن الواضح أن تلك الوسـائل لا        .، وقد تعرضنا لتلك الوسائل فيما سبق      المال
فالكثير من النـاس  . عنصر البشرىالعمالة الكاملة لل حد ذاتها تحقيق فيتضمن  

د منها وذلك لاختلاف النـاس       يستطيع أن يتعامل مباشرة مع الموارد ويستفي       لا
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 القدرة على المبادرة وتحمل المخاطر والتنظـيم وغيرهـا مـن القـدرات              في
   هنا ألا تعطى المـوارد لمـن        الطبيعياللازمة لإدارة المشروع الخاص، ومن      

   .اءةلا يستطيع استغلالها بكف
 إطار عملية تخـصيص     فيالكاملة  هنا تأتى الوسيلة الثانية لتحقيق العمالة       

 عريض القاعدة تحتل فيه     قتصاديالا لنمو، وهى تبنى الدولة لنمط من ا      واردلما
فمن باب  . قضية توليد الحد الأقصى الممكن من فرص العمل الأولوية الكبرى         

مقاصد التشريع يجب التركيز على استغلال الموارد المحلية بأقصى ما يمكـن            
 أن نعتبـر الحـصول       إذ أننا يمكن   ، عملية الإنتاج  فيوخاصة المورد البشرى    

لذا فإن نظـام تخـصيص      . من الاحتياجات الضرورية للإنسان    على عمل هو  
تستوعب المزيد من   التي  يشجع تلك المشروعات    يجب أن    الإسلام   فيالموارد  

 المراحل المبكرة   في المجتمع المسلم، خاصة     فيالعمالة، كما أن هيكل الإنتاج      
 ـ   يركز على إنتاج ما    ،قتصاديمن التطور الا   ات الـضرورية،    يشبع الاحتياج

تعتبر ملبية لاحتياجات ضرورية بطبيعتها ضمن      التي  وتأتى صناعات الفروع    
  .الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة

  سياسة الأجر العادل  ) هـ(
، عندما يتـساوى مـع   إسلاميبوجه عام تتحقق عدالة الأجر، من منظور        

، ولا يعترف الفكر الإسلامى     )٢٠٠٥عابد  (قيمة الناتج المتوسط لعنصر العمل      
 حالة العوائـد الثابتـة   في إلا الحديبعدالة قاعدة تساوى الأجر مع قيمة الناتج       

مـا  : لكن السؤال هو  .  مع الناتج المتوسط   الحديللحجم، وحيث يتساوى الناتج     
عن الحد الأدنـى    )  الناتج المتوسط  قيمة(موقف الدولة عندما يقل الأجر العادل       

أن مسئولية صاحب العمـل عـن        يرى البعض ستوى المعيشة؟   المقبول من م  
العامل لديه من المنظور الإسلامى لا تقف عند حد مساواة أجره بمـا أنتجـه               
وإنما تتجاوز ذلك إلى التزامه برفع هذا الأجر إلى درجة الحد المقبـول مـن               
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وهو ما يبرر تـدخل   ،(Ahmad 1991)  بذلكيفيمستوى المعيشة إن كان لا 
 لإلزام صاحب العمل بحد أدنى للأجور يساوى الحد الأدنى المقبول من            الدولة

  . مستوى المعيشة
ذا ما طبق سياسـة  إإلا أننا نرى أن النظام الإسلامى، بإشراف من الدولة،     

 أى مـساوياً  أجراً مساوياً لمـا أنتجـه،  يعطى العامل تعتمد على أن  الأجر  في
   وبالتـالي ى حينئذ يكون أجراً عـادلاً،       فإن الأجر المعط   لقيمة الناتج المتوسط،  
 إذ ،صاحب العمل بإعطاء العامل أكثر من قيمة ما أنتجـه لا يمكن للدولة إلزام  
 نفـس   فـي لكن نستطيع أن نؤكد أن الإسلام لا يسمح         و. لا ضرر ولا ضرار   

عن الحد الأدنـى    ) وليس الأجر كما يقول الرأى السابق     (الوقت أن يقل الدخل     
العامـل  لذا فمن واجب الدولة التدخل لرفع دخل        . ى المعيشة المقبول من مستو  

 عـن  لم يصل أجره إلى الحد المقبول لمستوى المعيشة إلى ذلك المستوى             الذي
  .طريق موارد التكافل المختلفة

ال، فإن صـافى    أما بالنسبة لعائد العمل إذا كان العامل شريكاً مع رب الم          
ان، إلا أن الإسلام قد ضمن لرب العمل       يقسم بينهما على ما يتفق    الدخل المتحقق   

 في حالة خسارة المشروع ألا يخسر إلا جهده ويتحمل رب المال الخسارة مـا             
 .)١٩٩٥القرضاوى  (لم يكن العامل قد قصر في أداء واجبه

  يلاحتكارالسلوك امنع ) و(
، إما إخفاء السلع حتى يرتفع السعر ثم بيعها، أو          الاحتكارينقصد بالسلوك   

مية أقل وبيعها بسعر أعلى نتيجة انفراد منتج أو مجموعة من المنتجين            إنتاج ك 
مستندين إلى مبدأ سياسـة التـشريع إجـراءات          ويقترح الفقهاء . بإنتاج السلعة 
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إلا . )١(وتدابير يجب على الدولة الإسلامية أن تتخذها لمواجهة ومنع  الاحتكار          
 عـلاج  هييقترحها الفقهاء  التي  تدابير  أننا نلاحظ أن معظم تلك الإجراءات وال      

والأجدر بنـا أن نمنـع      . دة عن الاحتكار وليست علاجاً للاحتكار     للآثار المتول 
 في عدم العدالة    هيوجود الاحتكار عن طريق منع أسبابه، وأهم هذه الأسباب          

تخصيص الموارد الاقتصادية، بمعنى انحياز النظام للفئـات الغنيـة وتـشجيع      
 من مـصادر    الثاني يدها، كما أن المصدر      فيلطة  توسعها وتركيز الثروة والس   

 مراقبة الأسـعار وضـمان عدالـة        فيتخلى الدولة عن دورها      الاحتكار هو 
  .الاحتكاريما يشجع السلوك   السوق، وهوفيالمبادلات 

                                         
جبر المحتكر على إخراج المادة المحتكرة وطرحهـا فـي          : تتلخص تلك الإجراءات في    )١(

أن يتولى الحاكم بيـع الـسلعة        السوق لبيعها بالسعر الذي كان سارياً قبل الاحتكار، أو        
ن المحتكر من الربح عقوبة لـه ومنعـاً  حرما بالسعر الذي كان سارياً قبل الاحتكار، أو    

مصادرة المال المحتكر إذا خيف الهلاك على أهل البلد وتفريقـه علـيهم     للاستغلال، أو 
تنظيم الاستهلاك بتوزيع المواد الغذائية وغيرها بالتساوي بين الناس فـي         للضرورة، أو 

ي يجب أن تقوم به الاختزان الاحتياطي الذ وقت الأزمة ويؤيد هذا حديث الأشعريين، أو      
 الدولة للسلع التي ثبت أن الناس يحتاجون إليها لحـل الأزمـات عنـد الاقتـضاء، أو                

منع المنافسة غير المشروعة التي تفضي إلى الاحتكـار         الاستيراد لمقاومة الاحتكار، أو   
ومنها منع بعض التجار من خفض سعر السلعة عن السعر العام في الـسوق فيتحـول                

السوق، لينفردوا هم بالسوق ويتحكموا بالأسعار مستقبلاً وهـو تـدبير    سائر التجار عن    
المنع من الهجرة الداخلية من الريـف   وقائي يحول دون التسبب في الضرر مستقبلاً، أو    

مظهر ارتفاع الأسعار أو نشوء أزمة المساكن        إلى المدينة إذا أدت إلى ضرر عام يتخذ       
الإضرار باقتصاد   ستثمار الأراضى الزراعية أو   إهمال ا  شيوع البطالة في المدينة أو     أو

توزيع الدولة للأراضي التي تملكها على الناس وتوفير مواد البناء لهم بالثمن             الدولة، أو 
بحـوث  " محمد فتحي الدرينى،     –. التسعير الجبري  المعقول لمواجهة احتكار البناء، أو    

  . وما بعدها٤٩٦، ص "مقارنة
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 لابد أن يتضمن إصلاحاً     إسلامي اقتصاديإن علاج الاحتكار من منظور      
ة بشكل يفضى   دم المدخرات العام  فلا يجب أن تستخ   . لعملية تخصيص الموارد  

تملكها الدولـة  التي  كما أن الأراضى     ،روة والسلطة  تركيز الث  فيإلـى التوسع   
الشركات الخاصة لأغراض الاستثمار لا يجـب أن تـدعم       وتمنحها للأفراد أو  

يقرها الفقه يجب   التي   بالأرض   الفرديكما أن قاعدة الاختصاص     . هذا التركيز 
فئـة   أيدي فيلا تسمح بتركيز الثروة والسلطة التي  ود   الحد فيأن تطبق ولكن    

  .ة من الناسمعين
 يعتبر نظام تخصيص الموارد الاقتصادية الـداعم        العمليوعلى المستوى   

 عام لمنع وجود    يرضروشرط   هووالفقراء  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة    
 علـى   إلى شركات كبيرة الحجم فإن     ولكن إذا كانت الحاجة تدعو    . الاحتكارات

أن   أو،الدولة أن تقوم بإنشاء تلك المشروعات عن طريـق الاسـتثمار العـام            
 شكل شركات مـساهمة وأن  فيتسمح للقطاع الخاص بإنشائها بشرط أن تكون     

يتميز هيكل الملكية فيها بالتوسع والانتشار بين أكبر عدد ممكن من الأفــراد             
 بحيـث تعطـى     وأن تقلل الصلاحيات المفرطة لأعـضاء مجـالس الإدارات        

 ـ مجال الإنفي اتخاذ القرارات الهامة    فيللجمعيات العمومية سلطات أوسع      اج ت
 الحصول على التمويل ربطاً وثيقاً بتـوافر        فيوالتسعير، وربط جدارة الشركة     

 السوق  فيكما أن المراقبة الفعالة للأسعار وعدالة المبادلات         .الشروط السابقة 
 منع الاحتكار عن طريـق القـضاء   في تساهم  الإسلام فيتقوم بها الدولة    التي  

التـي  أخيراً إلى سن القـوانين       كما أن الحاجة تدعو   . على الأرباح الاحتكارية  
  . المفضية إلى الاحتكاروالاستحواذتمنع عمليات الدمج 
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لنـاتج مـن   لـدفع الظلـم ا   كوسـيلة    الجبريالتسعير   وقد يتعين استخدام  
 وفقه متأخرى الحنابلـة     المالكي الفقه   ويبين. )١(الاحتكار، وهو جائز بشروطه   

 لجنة من الخبراء من أهـل       تشكيل هوأن الطريق إلى صنع قرار التسعير إنما        
على الوجه الأكمـل وحفظـاً       السوق ومن خارج السوق ضماناً لعدالة التسعير      

الـدرينى   ( التجار وحق العامـة    حق أوللحقين حق المنتجين وحق المستهلكين      
١٩٩٤.(  

 مرحلة تخصيص المـوارد والتوزيـع       فيسات السابقة تعمل    إن كل السيا  
الأولى للدخل، فهل تكفى لتحقيق المبادئ التوزيعية سابقة الذكر، إن السياسات            

 العمـل بـأجر، كمـا       فيالسابقة إنما تستوعب جميع الفئات القادرة والراغبة        
تستوعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتـصادية للفقـراء،          

  نها لا تستوعب العاجزين عن العمل كما أنها لا تستوعب من يعمـل ولكـن             لك
لا يصل أجره إلى الحد الأدنى المقبول شرعاً، وبالنسبة لهـؤلاء فـإن الدولـة     
 مسئولة، من وجهة نظر إسلامية، عن تصميم ومتابعة تنفيذ برنـامج متكامـل            

ة من التدابير   وذلك عن طريق مجموع   . تلك الفئات هدف  ست ي الاجتماعيللتكافل  
 ،، ثم تتسع دائرة التكافل فيكون تكافل الأخـوة الإسـلامية          العائليتبدأ بالتكافل   

وتمثله الزكاة، ثم تكون الدائرة الثالثة من دوائر التكافل وهى التزام الحكومـة             
  .الإسلامية بكفالة الفقراء

                                         
العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب        ) أى التسعير (ضمن  إذا ت : "يقول ابن تيمية   )١(

عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عـوض               
  .٨٣، مرجع سبق ذكره، ص "جائز بل واجب المثل، فهو
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ة  للدولة من وجهقتصاديالعوامل المحددة لحجم وتأثير الدور الا: ًرابعا
  نظر إسلامية

 للدولـة مـن منظـور       قتـصادي فيما سبق استعرضنا مجالات الدور الا     
لكن حجم هذا الدور وتأثيره قد يتفاوت من مجتمع إلى آخر ومن فترة             . إسلامي

زمنية إلى أخرى اتساعاً وضيقاً، وهو مـا يرجـع إلـى طبيعـة الاقتـصاد                
نتاج مجموعة من    محاولة لاست  يليوفيما  . يواجههاالتي  والظروف الموضوعية   

تؤثر على ضيق أو اتـساع حجـم وتـأثير الـدور            التي  العوامل الموضوعية   
 تـوفير الخـدمات والبنيـة       في للدولة سواء كان هذا الدور ممثلاً        قتصاديالا

 إقامة وتسيير القطاع العـام      في، أو   قتصادي توجيه النشاط الا   فيالأساسية، أو   
  . الوظيفة التوزيعيةفي، أو قتصاديالا
 

 المجتمع، يبدو لنـا     في للقطاع الخاص    والاجتماعي قتصاديإن الأداء الا  
 تمارسه الدولة،   الذي قتصاديكعنصر أساسى مؤثر على حجم وتأثير الدور الا       

فالدولة مسئولة عن تصحيح هذا الأداء إن لم يكن يفضى إلى تحقيـق أهـداف           
لوسائل من تشريعات وسياسات وحوافز وروادع، كما أنهـا         المجتمع بمختلف ا  

يعجـز القطـاع   التـي   مجالات الإنتاج الأساسـية  فيمسئولة على سد العجز    
 توليد الوظائف   فيالخاص عن تغطيتها، كما أنها مسئولة كذلك عن سد النقص           

وإيجاد ما يكفى منها للمواطنين إذا لم تستوعب أنشطة القطاع الخـاص قـوة              
  . للدولةقتصاديكل ذلك يزيد من حجم وتأثير الدور الاالعمل، 

 بناء مشروعات البنية الأساسـية والمرافـق        فيومشاركة القطاع الخاص    
 إنتاج الخدمات الاجتماعية مـن تعلـيم وصـحة          فيالعامة، وكذلك مشاركته    

 تقلـل   وبالتـالي  هذا الجانب،    فيوغيرها، إنما تقلل العبء الملقى على الدولة        
 المطلوب من الدولة، وهو اتجاه تشجعه الكثير من الـدول إذ            قتصاديالدور الا 
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  التـي   الـدول  فـي أمـا  .  تحقيق الكفاءة الإنتاجية لتلـك الأنـشطة       فييصب  
 تلك الجوانب فإن واجـب الدولـة   فيلا يضطلع فيها القطاع الخاص بأى دور  

 يزيـد  وبالتـالي  توفير تلك الخدمات والمرافق والبنية الأساسية إنما يزيـد           في
  . لهاقتصاديالدور الا

 الالتـزام   فـي كذلك فإن قيام القطاع الخاص بوظيفته الاجتماعية المتمثلة         
، وعدالـة  التنافـسي يقررها المجتمع، والالتزام بالتسعير التي  بأولويات الإنتاج   

الأجور، وتنمية المجتمع المحلى، والحفاظ على البيئة، وغير ذلك من قواعـد            
المرجعية القيمية العليا للمجتمع، كل ذلك يقلل من الـدور          السلوك المستمدة من    

 ذلـك  فـي  للقطاع الخاص، بما قتصاديالمطلوب من الدولة لتعديل السلوك الا    
التشريعات والمؤسسات الرقابية والحوافز المادية والمعنوية، كمـا يقلـل مـن          

لـى  الدور المباشر المطلوب من الدولة لمعالجة الآثار وسد النقص المترتب ع          
  .هذا السلوك

 
 قتـصادي فإذا ما انتقلنا إلى عوامل أخرى تخرج عـن نطـاق الأداء الا            

 للدولـة وجـدنا أن      قتصادي للقطاع الخاص وتؤثر على الدور الا      والاجتماعي
 زيادة حجم الثروات الطبيعية المغلة المملوكة ملكية مشتركة، كالبترول والغاز          

 والمعادن والآثار وغيرها، إنما يزيـد مـن رقعـة القطـاع العـام               الطبيعي
 للدولة،  قتصادي التابع للدولة وهو ما يزيد من حجم وتأثير الدور الا          قتصاديالا

 الدول النفطية، إذ يولد قطاع التعـدين المملـوك للدولـة    فيوهو ما نراه مثلاً   
تقل فيهـا رقعـة   التي  الدول في بينما. جزءاً كبيراً من الناتج المحلى الإجمالى     

 القائم  قتصاديالملكية العامة من الثروات المغلة يقل حجم وأثر القطاع العام الا          
  . دور الدولة وتأثيرهبالتاليعليها ويقل 
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 تعبئة وإدارة الموارد    فيوأخيراً تتطلب حالة التخلف وظيفة رئيسية للدولة        

 وظيفة  هيتمع لتحقيق أهداف التنمية، وهذه الوظيفة       الاقتصادية المحدودة للمج  
 سـلم التنميـة     فـي ، وكلما ارتقى المجتمع     قتصاديتخطيط وتنظيم النشاط الا   

 ويكتفـي  الاقتصاد تقـل     فيوالتقدم فإن الحاجة إلى الوظيفة التخطيطية للدولة        
  .سبق وأن تناولناهاالتي بالوظيفة التوجيهية 

وارتفاع معدلات الفقر المرتبطة بالمراحـل  كذلك فإن زيادة درجة التفاوت     
التي المبكرة من التنمية يلقى على عاتق الدولة الكثير من الواجبات الاقتصادية            

 الحياة الاقتصادية لإرساء قدراً أكبر من التـوازن  فيتقتضى مزيداً من التدخل   
 مرحلة تخصيص المـوارد الاقتـصادية عـن طريـق           في، سواء   الاجتماعي

د من الموارد الإنتاجية من أرض وتمويل إلى الفئـات الأقـل            تخصيص المزي 
 مرحلة التوزيع الأولى للدخل عن طريق الرقابة علـى سياسـات    فيدخلاً، أو   

الأجور وضمان عدالتها وكذلك مراقبة سياسات التـسعير ومنـع الممارسـات     
 مرحلة إعادة التوزيع عن طريق مباشرة بيت مال الزكـاة           فيالاستغلالية، أو   

بينما يقل هذا الدور التـوزيعى عنـدما يرتقـى          . فالة الخزانة العامة للفقراء   وك
  . تنخفض فيه معدلات التفاوت والفقروبالتالي سلم التقدم فيالمجتمع 

  : الدالة التاليةفيويمكن تلخيص العوامل السابقة 

  )ك، ت، ٤، خ٣خ، ٢، خ١خ(د = ل 

   للدولةقتصاديل  الدور الا:  حيث
 مشروعات الخدمات الاجتماعيـة     فيكة القطاع الخاص     نسبة مشار  ١  خ

  والمرافق والبنية الأساسية
   نسبة تغطية القطاع الخاص لمجالات الإنتاج الأساسية٢  خ
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   مستوى أداء القطاع الخاص لوظيفته الاجتماعية٣  خ
   التوظيف الإجمالىفي نسبة مساهمة القطاع الخاص ٤  خ

  روات الطبيعية    ك  حجم الملكية العامة من الث
      ت مرحلة التنمية    

 عامل واحـد  فيفإذا ما اختصرنا العوامل الثلاثة المتعلقة بالقطاع الخاص       
  :يلي للقطاع الخاص خ، نصل إلى ما والاجتماعي قتصاديوهو الأداء الا

  )ك، ت، خ(د = ل 
 للدولة من وجهة نظر     قتصاديوهو ما يشير إلى أن حجم وتأثير الدور الا        

 للقطـاع   والاجتمـاعي  قتـصادي ية إنما يتأثر أساساً بمستوى الأداء الا      إسلام
الخاص، كما يتأثر بحجم الثروات العامة المملوكة ملكية مشتركة، كمـا يتـأثر      

 قتـصادي ويزداد حجم وتأثير الـدور الا . يمر بها المجتمعالتي بمرحلة التنمية  
 ـ قتـصادي  حالة انخفاض مـستوى الأداء الا      فيللدولة    للقطـاع   اعيوالاجتم

الخاص، أو زيادة حجم الثروات العامة المملوكة ملكية مـشتركة، أو إذا كـان          
  . بداية سيره نحو تحقيق أهداف التنميةفيالمجتمع 
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  خاتمة
  :النتائجأهم 
 المجتمـع الحـديث     فياً اقتصادياً    دور ىالإسلامالفكر   نظر   فين للدولة   إ 

 مـن   قتصاديلنشاط الا توفير مقومات ا  يشتمل على وظيفة خدمية تتضمن      
بنية أساسية وخدمات عامة واجتماعية، ووظيفة توجيهية تتضمن توجيـه          

 القطاع  ، ووظيفة إنتاجية تتضمن إنشاء وتسيير     قتصاديومراقبة النشاط الا  
، كما أن لها وظيفة توزيعية تهدف إلـى ضـمان الحـد             قتصاديالعام الا 

 الـدخول  فـي وت المقبول من المعيشة لجميع المـواطنين وتقليـل التفـا        
  .والثروات بين فئات المجتمع

   إذ .  للدولة من وجهة النظر الإسـلامية بالمرونـة        قتصادييتميز الدور الا
 للقطـاع   والاجتمـاعي  قتـصادي يتأثر حجمه وتأثيره بمستوى الأداء الا     

الخاص، وبحجم الثروات العامة المملوكة ملكية مشتركة، وبدرجة التفاوت         
  .يمر بها المجتمعالتي حلة التنمية  المجتمع، وبمرفيوالفقر 

      الاقتصاد الطامح   في للدولة   والتنظيمي التخطيطيتزداد الحاجة إلى الدور 
إلى التنمية، ويؤيد الفكر الإسلامى هذه الفرضية بقوة، لكنه لا يصل بهـذا             

 وإنما يقف عند حـدود      المركزيالدور بطبيعة الحال إلى نموذج التخطيط       
  .قتصادي الاالتوجيه الفعال للنشاط

   مـع نمـوذج دولـة       إسلامي للدولة من منظور     قتصادييتشابه الدور الا 
 توفير الخدمات العامـة والاجتماعيـة       في التوسع   فيالرفاهية الرأسمالية   

 فـي وضمان الحد المقبول للمعيشة لجميع المواطنين، لكنه يختلف معهـا           
ج دولـة   للحكومة، فبينمـا يتجـه نمـوذ   الاجتماعيطريقة تمويل الإنفاق    

الرفاهية إلى تمويل العجز عن طريق الضرائب أو الاقتـراض أو طبـع             
النقود، وهو ما يترتب عليه الكثيـر مـن المـشكلات وأهمهـا الركـود               

، يقترح الفكر الإسلامى الاعتماد على خلق موارد تمويلية مـن           التضخمي
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استغلال الثروات العامة المملوكـة للمجتمـع وفـوائض القطـاع العـام             
  .اديقتصالا
   مع نظيره الرأسـمالى  إسلامي للدولة من منظور   قتصادييختلف الدور الا 

 المسألة التوزيعية، إذ يواجهها الفكر الإسلامى بوسائل تخرج، بحكـم           في
 فـي ، عن منهج النظام الرأسمالى، مثل التأثير الفعال         الأيديولوجيالالتزام  

ة، وذلـك   خريطة التوزيع من خلال عملية تخصيص الموارد الاقتـصادي        
بتوجيه المزيد من موارد الإنتاج المادية من أرض ورأسمال إلى الفئـات            

 نمط تخصيص الموارد لصالح الفقراء،      فيالأقل دخلاً، وهو تعديل مباشر      
 لإنجاز أهداف اجتماعية مثل تمويـل       قتصادي القطاع العام الا   مباستخداأو  

ات التوظيـف   وزيادة مـستوي الاجتماعيالخدمات العامة وبرامج الضمان     
  .وإشباع الحاجات

       العمل بوسائل عـدة، مـن بينهـا         فيللدولة من المنظور الإسلامى الحق 
 حالة الضرورة، لتعديل هيكل الإنتاج طبقاً لأولويـات         في القانونيالإلزام  

مستمدة من المصلحة العامة قوامها إشباع الحاجات وتحقيـق التوظيـف           
 .الكامل للعمالة

  :التوصياتأهم 
  قتـصادي  الدولة وضـع معـايير إرشـادية لكفـاءة الأداء الا           يجب على 

: تتعرض لجوانـب مثـل    التي   لمشروعات القطاع الخاص، و    والاجتماعي
، وخدمـة   البيئيأهمية المنتج، واستفادة العمالة، وطريقة التسعير، والأداء        

وأن تستخدم نظاماً محكمـاً مـن الحـوافز والـروادع           . المجتمع المحلى 
 قتصاديه منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بالسلوك الا       الاقتصادية لتوجي 

  .المنشود
     ،أن تضع أولويات للنـشاط      التخطيطي إطار دورها    فييجب على الدولة ،

 تراعى أهداف إشباع الحاجات بحسب أهميتها وتوليد أكبر قدر          قتصاديالا
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ممكن من فرص العمل، وأن تعمل على توجيه مشروعات القطاع الخاص           
  .زام بتلك الأولويات بوسائل متدرجةإلى الالت

                يجب على الدولة أن تحكم سيطرتها على ملكيـة الأمـة مـن الثـروات
 وبقية المعـادن، حيـث تكـون        الطبيعيالطبيعية، خاصة البترول والغاز     

 نظر الفكر الإسلامى، عن إدارة وتثمير تلك الثـروات          فيالدولة مسئولة،   
 تكون مـسئولة عـن تعظـيم        ، وحيث قتصاديمن خلال القطاع العام الا    

الفائض من مشروعات هذا القطاع ومراعاة اعتبارات العدالة والمـصلحة          
 إقامة قاعدة صناعية متنوعة وبنية أساسية وكذلك        في استخدامه   فيالعامة  

  .الاجتماعيتوفير خدمات اجتماعية وإرساء التوازن 
      زيعهـا   استصلاح الأراضى المملوكة لها وتو     فييجب على الدولة التوسع

 مقابل  فيعلى المواطنين غير المالكين للأرض والقادرين على استغلالها         
 تمويـل  فـي جزء من الناتج يدفع للدولة، بحيث يستخدم هذا الإيراد الدائم      

تكون الدولة مسئولة عنهـا مثـل       التي  الأنشطة الموجهة إلى النفع العام و     
  .المرافق والخدمات العامة والاجتماعية

   إمداد المؤسسات المالية الوسيطة، عـن طريـق البنـك           يجب على الدولة 
 فـي ، بخطط تمويل استرشادية قائمة على دفع التنمية المـستقلة           المركزي

 آليـة التمويـل   فـي  التوسـع  فيإطار من العدالة، ودعم تلك المؤسسات   
 تقديم التمويل للأنشطة الاقتصادية     في التوسع   فيبالمشاركة وكذلك دعمها    

 . تغطية المخاطرفي ذلك المشاركة فيرق بما للفقراء، بكل الط

      الاجتمـاعي  للتكافل يجب على الدولة تصميم ومتابعة تنفيذ برنامج متكامل 
العاجزين عن العمل والعاملين الذين لا تصل أجورهم إلى الحـد           هدف  ستي

وذلك عن طريق مجموعـة مـن التـدابير تبـدأ           . الأدنى المقبول شرعاً،  
 .التزام الحكومة الإسلامية بكفالة الفقراءكاة، ثم ، ثم الزليالعائبالتكافل 
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The Economic Role of the state from an Islamic 
Perspective 

Diaa Fathy El-Adl 
 

This research proposes that the state, from an Islamic 
perspective, has an economic role that comprises four basic 
fields: (1) providing the necessary conditions for economic 
activity, such as utilities, infrastructures, and public and 
social services, (2) monitoring and directing the private 
economic activities to be ensure that they are conformed with 
established standards, (3) establishing and managing the 
public economic sector, and (4) insuring an acceptable 
standard of living for all citizens and promoting the general 
social balance.  

The economic role of the state from an Islamic 
perspective is characterized by flexibility. It is affected by 
the level of economic and social performance of private 
sector, the size of public property, especially natural wealth 
such as minerals, and the stage of development through 
which the society passes. The size and affection of the 
economic role of the state increases when the level  of social 
and economic performance of private sector falls, when the 
public property of natural wealth expands, and when the 
society passes through an early stage of development. 

The need for planning and organizational role of the state 
in the economic life increases when the economy strives to 
achieve goals of development. Islamic thought supports this 
proposition but this role, according to an Islamic thought, 
should not reach to its fashion in the model of central 
economic planning, it should stays in the limits of effective 
directing. 
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The economic role of the Islamic state is similar to the 
model of welfare state in aspects such as providing more 
social services for citizens and expanding the social security 
nets, but it differentiates in the ways to finance these 
activities. Ways of finance in welfare state model are: 
borrowings, more taxes, or printing money. All these ways 
have very harmful effects on the economy. Islamic thought 
call for more depending on the surpluses of economic public 
sector and public property to finance these activities. 

The state in Islamic system has the right to take more 
effective actions to improve the map of distribution. It can 
formulate economic priorities and encourage private 
enterprises to work based on these priorities by using 
progressive tools. It can distribute its property of agricultural 
lands to certain social classes. It also can direct the policy of 
banking credit to provide the finance to these projects that 
serve the socioeconomic goals such as satisfying needs and 
achieving full employment.     

  


